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الأحكــــام الفقهيـــــة المتعلقـــــة بالمسافـــــة في غــــير العبادات


بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالـي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهـــد العــــالـي للقضـــــاء

قسم الفقــه المقــــارن

الأحكام الفقهية 

المتعلقة بالمسافة في غير العبادات
بحث تكميلي مقدم لنيل درجـــة الماجستير في الفقه المقارن

إعـــداد الطالب
أيمن بن عبد الله بن عبد العزيز الدهيشي
إشـــــــراف 
الأستاذ الدكتور / محمــد بن جـــبر الألفــي
1425هـ   ــــــ  1426هـ
شكر وتقدير

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي في البحث فضيلة الأستاذ الدكتور / محـمــــد بن جــــبر الألـــفـي، والذي كان لسعة علمه، وتوجيهاته القيمة، وآرائه النيرة، بعد توفيق الله أعظم الأثر في إتمام هذا البحث، كما أشكر كل من أعانني سواء بإبداء رأي، أو توجيه نقد، أو إعارة كتاب. 


إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أما بعد:


فلما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء التقدم ببحث تكميلي أحببت أن يكون في موضوع أحسب أنه من الموضوعات المهمة، وهو (الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في غير العبادات).

تحديد موضوع البحث:


المراد بموضوع البحث المسافة عموماً مقدرة أو غير مقدرة، والتي تؤثر في الأحكام الفقهية في غير العبادات. 

أهمية الموضوع وفائدته:

تتمثل أهمية الموضوع وفائدته في النقاط التالية:

1- أن فيه جمعاً للأحكام المتفرقة المبنية على أمر واحد، وهو تقدير المسافة ومحاولة ضم بعضها إلى بعض.

2- مسيس الحاجة لمعرفة الأحكام المتعلقة بالمعاملات وفقه الأسرة والحدود والقضاء والشهادات والتي تؤثر المسافة في حكمها؛ وذلك راجع إلى أن المسافة لها تأثير في الأحكام الشرعية. 

3- أن في طرق هذا الموضوع إبرازاً لأصل عظيم من أصول الشريعة، وقاعدة مهمة من قواعد الدين ألا وهي: (اختلاف الأحكام لاختلاف الأماكن والأزمنة والأحوال والأشخاص). 

أسباب اختياره:

إضافة إلى ما تقدم ذكره في أهمية الموضوع وفائدته، تبرز أسباب الاختيار في: 

1- جدة الموضوع، فهذا الموضوع لم يسبق بحثه على هذه الكيفية، وإن كان موجوداً في ثنايا أبواب الفقه المتفرقة.

2- الفائدة العلمية التي تعود على  الباحث، وذلك بالإطلاع على أبواب متفرقة من الفقه لإخراج جزئيات هذا الموضوع، ودراستها دراسة متكاملة تحت إطار واحد.
الدراسات السابقة:


بعد البحث في فهارس رسائل الماجستير والدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، والدراسات العليا في كلية الشريعة، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لم أجد أحداً بحث في الأحكام المتعلقة بالمسافة على الكيفية التي سأبحث فيها، وإنما وجدت بعض الرسائل التي تتحدث عن مسافة السفر مما ليس له علاقة بالموضوع لكونها مخصوصة بمسافة السفر وكذلك في العبادات. 

منهج البحث:
سأتبع في هذا البحث بإذن الله تعالى المنهج الآتي:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها. 

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فإني أذكر حكمها بالدليل مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ-   تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب-  ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.

جـ- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د-   توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما قد يجاب به عنها.

و-  الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جدّ من قضايا معاصرة مما له صلة واضحة بالبحث أو مما قد يترتب على بعض مسائل البحث.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل؛ وذلك في صلب البحث.

10- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما وإلا أكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما. 

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- توثيق المعاني من كتب اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة.

14- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبة وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

15- إذا ورد في البحث أماكن أو قبائل أو فرق أو شعار أو غير ذلك أضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك. 

16- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم،ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، ولأقوال العلماء وتميز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

17- وضع خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.

18- وضع فهارس فنية وهي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات. 
خطـــة البحث:
وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة. 

المقدمــة: وتشتمل على: 

1- تحديد موضوع البحث وعنوانه. 

2- أهمية الموضوع وفائدته.

3- أسباب اختياره.

4- الدراسات السابقة.

5- منهج البحث.

6- مفردات البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

* المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.

* المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

* المبحث الثالث: تقدير المقاييس القديمة بالمقاييس الحديثة. 

الفصل الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في المعاملات. 

وفيه سبعة مباحث: 

*  المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في البيع. 

وفيه ستة مطالب: 

- المطلب الأول: المسافة المعتبرة لانقطاع خيار المجلس بالتفرق.

- المطلب الثاني: نقل المبيع إلى مسافة محددة في البيع.

- المطلب الثالث:  المسافة المعتبرة لجواز استثناء ركوب الحيوان عند البيع.

- المطلب الرابع: اشتراط مجيء الحيوان من مسافة محددة في البيع. 

- المطلب الخامس: أثر المسافة في غياب الثمن عند اختلاف المتعاقدين في تسليم السلعة وقبض الثمن.

- المطلب السادس: المسافة المعتبرة لجواز تلقي الركبان. 

* المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الإجارة. 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: حكم الإجارة على المسافة.

- المطلب الثاني: موضع تسليم الأجرة في الأجرة على المسافة.

- المطلب الثالث: أثر تحديد المسافة في الإجارة بالعدول عنها إلى مسافة أخرى مثلها.

- المطلب الرابع: أثر تحديد المسافة في الإجارة ومجاوزة حدودها. 

* المبحث الثالث: المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالوديعة.

* المبحث الرابع: المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالمرهون.

* المبحث الخامس: المسافة المعتبرة لضمان المستعير للعارية. 

* المبحث السادس: أثر المسافة في تحديد مدة طلب الشفعة.

* المبحث السابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في إحياء الموات.

وفيه سبعة مطالب:

- المطلب الأول: المسافة المعتبرة لجواز إحياء الأرض الموات.

- المطلب الثاني: المسافة المعتبرة لحريم البئر.

- المطلب الثالث: المسافة المعتبرة لحريم العين.

- المطلب الرابع: المسافة المعتبرة لحريم النهر.

- المطلب الخامس: المسافة المعتبرة لحريم الشجر.

- المطلب السادس: المسافة المعتبرة لحريم القناة.

- المطلب السابع: المسافة المعتبرة لحريم الطريق.

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في فقه الأسرة. 

وفيه أربعة مباحث:

* المبحث الأول: المسافة المعتبرة التي تجوز للولي الأبعد تولي التزويج.

* المبحث الثاني: أثر المسافة في تحديد حق الحضانة.

* المبحث الثالث: أثر المسافة في تحديد مكان عدة المتوفى عنها زوجها.

* المبحث الرابع: أثر المسافة في الإيلاء.

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الحدود.

وفيه مبحثان:

* المبحث الأول: المسافة المعتبرة لتغريب الزاني البكر.

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: حكم التغريب.

- المطلب الثاني: المسافة المعتبرة لتغريب الرجل.

- المطلب الثالث: المسافة المعتبرة لتغريب المرأة.

* المبحث الثاني: المسافة المعتبرة للنفي في الحرابة.

الفصل الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في القضاء والشهادات.

وفيه مبحثان: 

* المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في القضاء. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: المسافة المعتبرة في إحضار المُستَعدى الغائب.

- المطلب الثاني: المسافة المعتبرة في قبول كتاب القاضي إلى القاضي.

- المطلب الثالث: المسافة المعتبرة في جواز الحكم على الغائب. 

* المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الشهادات.

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: المسافة المعتبرة في قبول الشهادة على الشهادة.

- المطلب الثاني: المسافة المعتبرة في وجوب أداء الشاهد لشهادته. 

الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج. 

الفهارس​: وتشمل: 

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.

التمهيد
وفيه ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان


المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة


المبحث الثالث: تقدير المقاييس القديمة بالمقاييس الحديثة


المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان

أولاً: تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح:

تعريف الحكم لغة:
يأتي الحكم في اللغة العربية بمعانٍ عدة منها: 

1- الحكم بمعنى المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة (ح ك م)، ومنه قولهم: حكمت السفيه، وأحكمته، إذا أخذ على يده، ومنه سمي القاضي حكماً لأنه يمنع الظالم عن الظلم(
).

2- الحكم بمعنى القضاء بالعدل(
). 

3- الحكم بمعنى العلم والفقه، ومنه قوله تعالى: "وآتيناه الحكم صبياً"(
).

4- الحكم بمعنى الإحكام والإتقان، يُقال: أحكم الأمر أي أتقنه، والحكيم المتقن لأمور(
)، ومنه قوله تعالى: "كتاب أحكمت آياته"(
). 

الحكم في الاصطلاح:

اختلف الأصوليون في تعريف الحكم الشرعي إلى أقوال متعددة، وسأكتفي بذكر التعريف الراجح والذي ذكره أكثر الأصوليين وهو: 


تعريف الحكم بأنه (خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) (
). 

شرح التعريف إجمالاً:


(خطاب الشرع): أي ما جاء عن الشارع، وهو الله عزّ وجل. 


(المتعلق بأفعال): خرج به المتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى: +والله خلقكم"(
). 


(المكلفين): خرج به المتعلق بأفعال غير المكلفين، كالجمادات ونحوها.


(بالاقتضاء): احترازاً من الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، وليس بحكم، لكون ليس على جهة الطلب والاقتضاء، وإنما هو خبر مثلاً عن تكليف سابق أو حاضر كقوله تعالى: "وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين"(
). 


(أو التخيير): ليدخل فيه المباح، إذ أن الاقتضاء لا يتناوله.


(أو الوضع): ليدخل الأحكام الثابتة بأسباب وضعية، كالصحة والفساد(
). 

ثانياً: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح:

تعريف الفقه لغة:

يأتي الفقه بمعنى: الفهم، ومنه قوله تعالى: "ما نفقه كثيراً مما تقول"(
). أي: ما نفهم. 


ويأتي كذلك بمعنى العلم بالشيء والفطنة، وغلب لفظ الفقه على علم الشريعة لشرفه(
). 

تعريف الفقه في الاصطلاح:


عرف الفقهاء الفقه بعدة تعريفات، ولكن التعريف المشهور والذي يذكره كثير من الفقهاء هو: 


(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلة). 

شرح التعريف إجمالاً:


(العلم): جنس في التعريف، والمراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.


(بالأحكام): قيد يخرج ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات. 


(الشرعية): قيد يخرج الأحكام غير الشرعية، كالأحكام الحسابية والهندسية.


(العملية): قيد يخرج الأحكام الاعتقادية.


(من أدلتها): قيد يخرج ما علم من غير دليل، كعلم النبي (  المتلقى عن طريق الوحي.


(التفصيلية): قيد يخرج الأدلة الإجمالية الكلية، كمطلق الأمر ومطلق الإجماع فهذه من شان علماء الأصول(
). 

ثالثاً: تعريف المسافة:

تعريف المسافة في اللغة:

المسافة في اللغة تُطْلق على البعد، وأصلها من الشَّم، وهو أن الدليل كان إذا ضل في الفلاة أخذ التراب ليشمه ليعلم هل هو على هداية أم لا.


قال ابن منظور(
) في لسان  العرب: 


(والمسافة بعد المفازة والطريق، وأصله من الشَّم، وهو أن الدليل كان إذا ضل في فلاة أخذ التراب فشمه، فعلم أنه على هدية ... ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة، وقيل: سمي مسافة لأن الدليل يسدل على الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين بسَوْفِه ترابها ليعلم أعلى قصد أم على جور)(
).


وقال الفيروز آبادي(
) في القاموس المحيط: 


(السَوْف: الشم والصّبر، وبالضم، وكصردٍ: جمعاً سوفةٍ للأرض، والمساف والمسافة والسيفة، بالكسر: البَعد، لأن الدليل إذا كان في فلاة شم ترابها ليعلم أعلى قعد أم لا، فكثر الاستعمال حتى سمو البعد مسافة)(
). 

تعريف المسافة في الاصطلاح:


لا يخرج تعريف المسافة عند الفقهاء عن تعريف اللغويين، واستعمل الفقهاء المسافة فيما وضعت له في اللغة، ولم أجد من الفقهاء من أورد تعريفاً للمسافة، وإنما جعلوها كالعنوان لما تحتها من أدوات القياس، وكانت تعريفات الفقهاء لأدوات القياس التي تُقاس بها المسافة وهي التي سأذكرها في المبحث التالي. 

المبحث الثاني

الألفاظ ذات الصلة


الألفاظ ذات الصلة بالمسافة كثيرة، وهي الوحدات التي تُقاس بها مسافة الأطوال، وسأذكر هنا أشهر وحدات قياس الأطوال، والأكثر استعمالاً عند الفقهاء، والتي وردت في أثناء البحث. وهي: 

1- الإصبع: 

المراد بالإصبع: هو العضو المعروف في جسم الإنسان. 

أمّا المراد بالإصبع في اصطلاح الفقهاء:


(مقياس للطول، يساوي عرض ست شعيرات، والشَعيرة تساوي ست شعرات من شعرات البغل)(
).


والفقهاء لا يعلقون بالإصبع من المساحات أي حكم شرعي، ولكن يجعلونها معياراً لغيرها من المقادير الشرعية، كالقبضة والذراع. 

2- الباع: 


الباع في اللغة: قدر مد اليدين، كالبَوْع ويُضَم جمعه أبواع(
). 

أما في اصطلاح الفقهاء:


فهي وحدة للطول، يراد بها في الأصل، طول باع الإنسان، وهو يساوي أربعة أذرع(
). 

3- البريد:

البريد في اللغة: يطلق على المرتَّب والرسول، أو على المسافة التي يقطعها الرسول بين كل منزلتين من منازل الطريق(
). 

أما في اصطلاح الفقهاء:

أطلق الفقهاء (البريد) على المسافة التي تساوي، أربعة فراسخ. وهذا ما اتفق عليه أغلب الفقهاء(
). 

4- الخطوة: 


الخطوة في اللغة: مسافة ما بين القدمين عند المشي(
). 
أما في اصطلاح الفقهاء:


فإن أغلب الفقهاء قد اتفقوا على أن الخطوة هي المسافة المقدرة بثلاثة أقدام(
). 
5- الذراع:

الذراع في اللغة: يطلق على العضو الذي من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد(
). 

أما في اصطلاح الفقهاء: 

لا شك أن الذراع كانت أشهر وحدات الطول المستعملة في العالم الإسلامي، وعلى الرغم من أن المراد بتلك الوحدة في الأصل، طول ذراع الإنسان، إلا أنها أصبحت وحدة للطول لا علاقة لها بذراع الإنسان.


وقد تعددت أنواع الذراع واختلفت أطوالها بتعدد البلدان، واختلاف العصور، حتى بلغ عددها قرابة 30 ذراعاً. 


ومن تلك الأنواع: ذراع هاشمية، وذراع استانبولية، وذراع الحديد .. وغيرها. 


ولكن الذراع الشرعية، التي استخدمها الفقهاء وحدة للطول الأساسية، والتي يطلق عليها العلماء أسماء عديدة منها: 


ذراع اليد، وذراع العامة، والذراع المرسلة وغير ذلك من الأسماء.


هي (أربعة وعشرون إصبعاً معترضات، أو ست قبضات). 

قال صاحب كتاب مغني المحتاج: 


(الذراع الشرعي، أربعة وعشرون إصبعاً، الإصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات من  البرذون) (
). 

6- ساعة:

الساعة في اللغة: جزء من أربع وعشرين جزءاً متساوياً من اليوم الشمسي الوسطي. 
أما في اصطلاح الفقهاء:

فهي وحدة للطول يُراد بها المسافة التي يقطعها الراجل في ساعة واحدة. 


وسيأتي في المبحث التالي، بيان مقدار مسافة الساعة في الوقت الحاضر، وهذه الوحدة لقياس الطول ـ ساعة ـ قد اعتمدتها الدولة العثمانية في وقتها. وأرادت بها المعنى السابق عند الفقهاء(
). 

7- الغلوة:

الغلوة في اللغة: قدر رمية سهم أبعد ما يقدر عليه(
). 
أما في اصطلاح الفقهاء:

(فإنها مسافة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة). 


كما أورد ذلك ابن عابدين(
) عند الكلام على التيمم، حيث قدره بثلاثمائة ذراع أو أربعمائة ذراع(
). 


ولم يرد تحديد دقيق لمسافة الغلوة.


فقد أورد بعض الباحثين، أن الغلوة تساوي 480 ذراعاً، وذلك لأن الفرسخ يعادل 25 غلوة، والفرسخ يعادل 1200 ذراعاً شرعية، فإن الغلوة تعادل 480 ذراعاً شرعية(
). 


ومنهم من قال بأن الغلوة 420 ذراعاً، وذلك لأن الفرسخ يساوي 10500 ذراعاً(
)، وبما أن الحساب تقريبي، فإنني سأقدر الغلوة في هذا البحث بـ 400 ذراع فقط. 
8- الفرسخ:

الفرسخ في اللغة: يطلق على الوقت.


قال ابن منظور: (فراسخ الليل والنهار ساعاتهما وأوقاتهما) (
). 


وأهل اللغة لهم أقوال في تحديد الفرسخ ومن ذلك: 


تحديد ابن منظور في لسان العرب، حيث حدد الفرسخ بثلاثة أميال أو ستة أميال(
). 


وقد حدد الفيروز آبادي الفرسخ بـ (اثنا عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف ذراع)(
). 

أما في اصطلاح الفقهاء:

فقد اتفق الفقهاء على أن الفرسخ يساوي ثلاثة أميال(
). 

9- المرحلة:


المرحلة في اللغة: قال ابن منظور في لسان العرب : ( المرحلة واحدة لمراحل يقال بيني وبين كذا مرحلة أو مرحلتان والمرحلة المنزلة يرتحل منها وما بين المنزلين مرحلة )(
). 

أما في اصطلاح الفقهاء:

فإن المرحلة لا تخرج عن معناها اللغوي. وقد حاول الفقهاء ضبطها بالمسافة والزمن. 


ومقدار المرحلة بالزمن: مسيرة يوم، كما هو معناها اللغوي.


قال صاحب مغني المحتاج: 


(وهما ـ أي المرحلتان ـ سير يومين بلا ليلة معتدلين) (
). 


أما تقديرها بالمسافة: فقد ورد في تحديدها أقوال منها:


تقدير المرحلة بعشرة فراسخ، وبعضهم قدرها بستة فراسخ، وبعضهم قدرها بسبعة فراسخ، وبعضهم قدرها بثمانية فراسخ، ولعل هذا هو الراجح(
).
10- الميل:
 
الميل في اللغة: يطلق على عدة معانٍ منها: 


1- قدر من البصر.    2- المنار الذي يبنى للمسافر.    3- المسافة من الأرض متراخية بلا حد.   4- ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ذراع(
). 
أما في اصطلاح الفقهاء:
فقد اختلف الفقهاء في تحديد طول الميل بالذراع، بل إن أصحاب المذهب الواحد قد اختلفوا في تحديده إلى أقوال: 

وأشهر الأقوال الواردة في تحديد الميل فهي:


القول الأول: أن الميل يساوي أربعة آلاف ذراع، وهو قول الحنفية(
)، والحنابلة(
). 


القول الثاني: أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، وهو قول المالكية(
).


القول الثالث: أن الميل يســـــــاوي أربعة آلاف خطوة، وهو قول الشافعية(
). 


وبما أن الخطوة تساوي ذراع ونصف، فإن الميل يكون ستة آلاف ذراع(
). 


والراجح والله أعلم أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، كما هو ترجيح ابن عبد البر(
)، واختيار أكثر الفقهاء(
). 


وقد رجح صاحبا كتاب: موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية أن الميل يساوي أربعة آلاف ذراع، ولكن القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع هو ترجيح أكثر الفقهاء، والله أعلم. 

المبحث الثالث

تقدير المقاييس القديمة بالمقاييس الحديثة


لقد استخدم الفقهاء في حساب المسافات وتقديراتها، وحدات لقياس الأطوال المنتشرة والمعروفة في ذلك الزمن. 


وإذا نظرنا إلى عصرنا الحاضر، نجد أن معظم تلك الوحدات التي استخدموها في قياس وبيان المسافات، لم تَعُدْ مستخدمة كما هو الحال في ذلك العصر، وإنما استجدت وحدات جديدة، أصبحت وحدةً للقياس في العالم كله. 


وبما أن المقاييس العربية والإسلامية قد هُجِرَت مع الزمن، فإن الحاجة تصبح ماسة إلى معادلتها بوحدات القياس الجديدة، حتى تتم الفائدة، ويظهر المراد.


وتقدير المقاييس القديمة بالمقاييس الحديثة، يصعب ضبطه ضبطاً دقيقاً، وإنما هو أمر تقريبي اجتهادي قابل للزيادة والنقصان.


وسأبدأ بذكر المقاييس القديمة السابقة الذكر في المبحث السابق، وتقديرها بالمقادير الحديثة من الأمتار والكيلوات. 
1- الإصبع:

الفقهاء لا يستعملون الإصبع وحدة للقياس بمفردها، وإنما معياراً لغيرها من المقادير، فالذراع عندهم 24 إصبعاً، وطولها ـ كما سيأتي ـ عند بعض الباحثين: 49.327477 سنتيمتراً، والذراع يتألف من 24 إصبعاً. فعلى ذلك يكون طول الإصبع تقريباً 2.05531 سنتيمتر(
). 

2- الباع: 


أصل تقدير أغلب المقاييس يكون من الذراع ـ وسيأتي تقديرها ـ فالباع يساوي 4 أذرع ـ كما سبق ـ، وإذا قلنا أن الذراع طولها عند بعض الباحثين 49.327477 سنتيمتراً، فإن الباع يساوي 1.9731 متراً(
). 


وعند بعض الباحثين أن الذراع تساوي 48 سنتيمتراً تقريباً، فيكون طول الباع 1.92 متر(
)، والاختلاف بينهما يسير. 
3- البريد:

البريد يساوي 4 فراسخ ـ كما سبق ـ والفرسخ يساوي 3 أميال، والميل يساوي 3500 ذراع على رأي أغلب الفقهاء.


فعلى ذلك يكون البريد 12 ميلاً فيكون طوله يساوي = 12 ×3500= 42000 ذراع. 


والذراع تقريباً تساوي 48 سنتيمتراً فيكون الناتج: 20.16كلم. 

4- الخطوة:

الخطوة ثلاثة أقدام ـ كما سبق ـ والقدم يعادل نصف الذراع الشرعية، فعلى ذلك تكون الخطوة تساوي
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 من الذراع الشرعية، فيكون طولها يساوي 72.99 سنتيمتراً(
). 

5- الذراع:

الذراع هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال، وهي تساوي 24 إصبعاً، وقد قام بعض الباحثين بقياس أذرع ثلاثين رجلاً متوسطي الطول ووجد متوسطاً لطول الذراع قدرة 48 سنتيمتراً ولكن قد يُقَال: أن هذا القياس غير دقيق، وذلك لأن طول الذراع يختلف من شخص لآخر، ولكن يبقى الأمر تقريبي(
). 


وصاحبا كتاب موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية فقالوا إن الذراع يساوي تقريباً. 49.327477 سنتيمتراً، أما صاحب كتاب المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها فقال: أنه أجرى تجربة لقياس الذراع،والذي يبلغ طوله 24 إصبعاً ـ كما سبق ـ والإصبع ست شعيرات، فقاس الشعيرات وخرج بنتيجة، وهي أن الذراع يساوي 48 سنتيمتراً(
)، والفرق بين التقديرين يسير.

6- ساعة:

المسافة التي يقطعها الراجل في ساعة تعادل تقريباً 5.685 كلم(
). 

7- الغلوة:

بما أن الغلوة تساوي 400 ذراع تقريباً، والذراع يساوي 48 سنتيمتراً تقريباً أيضاً، فإن الغلوة تساوي: 400× 48 = 19.200 سنتيمتراً أي 192 متراً. 

8- الفرسخ:

الفرسخ يساوي 3 أميال باتفاق الفقهاء، وبما أن الميل يساوي 3500 ذراع، كما هو ترجيح أكثر الفقهاء. 

فإن الفرسخ يساوي 3 × 3500 = 10500 ذراع، والذراع يساوي 48 سنتيمتراً، فإن الفرسخ يساوي = 10500 × 48= 5.04 كلم تقريباً(
). 

9- المرحلة:

بما أن المرحلة تساوي 8 فراسخ على الراجح. 


والفرسخ يساوي 5.04 كلم ـ كما سبق ـ فإن المرحلة تساوي 43.2 كلم تقريباً.

10- الميل:

إذا قلنا أن  الميل يساوي 3500 ذراع،والذراع 48 سنتيمتراً.


فإنه يساوي 3500 × 48 = 168.000 سم أي 1.68 كلم تقريباً. والله أعلم(
). 
الفصل الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في المعاملات

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في البيع، وفيه ستة مطالب.
المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الإجارة، وفيه أربعة مطالب.
 المبحث الثالث: المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالوديعة.
المبحث الرابع: المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالمرهون.
المبحث الخامس: المسافة المعتبرة لضمان المستعير للعارية.
المبحث السادس: أثر المسافة في تحديد مدة طلب الشفعة.
المبحث السابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في إحياء الموات، وفيه سبعة مطالب. 
المبحث الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في البيع
وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول 

المسافة المعتبرة لانقطاع خيار المجلس بالتفرق

إذا تفرق المتبايعان بأبدانهما عن مجلس العقد فقد انقطع خيار المجلس ولزم العقد، وهذا هو  قول الشافعية والحنابلة(
). 

مستندين في ذلك إلى ما رواه عبدالله ابن عمر(
) رضي الله عنه أن النبي (قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر)(
).


وكذلك حديث حكيم بن حزام(
) أن النبي  (قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما)(
).

ولكن ما حد هذا التفرق؟!


اختلف العلماء في تقدير المسافة التي يحصل بها التفرق فينقطع خيار المجلس، وسبب هذا الاختلاف: أن الأحاديث السابقة جاءت عامة ولم تبين حداً للتفرق فورد للعلماء عدة أقوال منها:


القول الأول: تحديد التفرق بأن يكون بينهما مسافة خطوات ويكون كل واحد منهما ماشياً مستدبراً لصاحبه(
)، ولم أجد من حدد قدر تلك الخطوات. 

القول الثاني: تحديد التفرق بأن يكون بينهما مسافة ما يغيب به عن صاحبه حتى لا يراه. وهذا قول الأوزاعي(
)(
). 


القول الثالث: تحديد التفرق بأن يكون بينهما مسافة بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة وهذا قول بعض الشافعية(
). واختيار ابن قدامة(
) في الكافي(
). 


فأصحاب هذا القول يرون أن المسافة التي ينقطع بها الخيار محددة، وهي ما يكون الصوت فيها غير مسموع للآخر كما سبق. 


واستدلوا: بفعل ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه (كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة ثم رجع) (
)، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه.


نوقش: بأن هذا الفعل من ابن عمر لا يدل على تحديد المسافة بما ينقطع فيها صوته ولا يسمع للآخر، وإنما ابن عمر يرى أن التفرق بالعرف، فيفارق خطوات بما يصدق عليه المفارقة دون قصد المسافة التي لا يسمع فيها الآخر صوته. 

القول الرابع: أن التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس غير محدد بمسافة معينة، وإنما التفرق بحسب العرف فما عده العرف تفرقاً فهو كذلك، وما لا فلا. وهو قول الشافعية(
) والحنابلة(
). 

واستدلوا بأدلة منها:

1- ما روى نافع(
) (أن ابن عمر كان إذا اشترى مشى أذرعاً ليجب ثم يرجع).

2- ولأن التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق المعهود.

3- ولأن الشارع علَّق عليه حكماً لم يُبَيَّن، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، كالقبض والإحراز(
).


والراجح: أن التفرق غير محدود بمسافة معينة، وإنما مرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس تفرقاً فهو تفرق، وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف أدلة المخالفين. وقد مَثَّل العلماء للتفرق المتعارف عليه فقالوا: [ إن كانا في دار صغيرة خرج أحدهما منه ومشى، وإن كانت كبيرة صعد أحدهما على أعلاها، ونزل الآخر في أسفلها ] (
).

المطلب الثاني 

اشتراط نقل المبيع إلى مسافة محددة في البيع

إذا تبايع المتبايعان وشرط المشتري نقل المبيع، وحدَّد مسافة معينة كخمسمائة متر ونحوها، اختلف العلماء في جواز هذا الشرط على أقوال:


القول الأول: أن الشرط صحيح، فله اشتراط نقل ما اشتراه إلى مسافة محددة معلومة، وهو قول الحنابلة(
). 

أدلتهم:
1- استدلوا بما روي أن محمد بن مسلمة(
) (اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها). 

2- أن شرط نقل المبيع فيه منفعة ولا ينافي مقتضى البيع، والأصل في الشروط الإباحة لقوله صلى الله ( (المسلمون على شروطهم)(
).

3- أن هذا بيع وإجارة، لأنه باعه ـ الحطب مثلاً ـ وأجره نفسه لحمله وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد، فجاز الجمع بينهما(
). 


القول الثاني: أن الشرط غير صحيح، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو مروي عن أبي ثور(
) والثوري(
). 

أدلتهم:
1- استدلوا بحديث (نهى النبي (عن بيع وشرط)(
). فعلى ذلك أي شرط يقارن البيع ولم يكن شرط مما يقتضيه العقد بل كان شرط منفعة مثلاً فهو باطل. 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث: أن النهي عن بيع وشرط لم يصح عن النبي (، قال الإمام أحمد(
): (إنما النهي عن شرطين في بيع وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد)(
).

2- أن اشتراط حمل المبيع ونقله إلى مسافة محددة زيادة منفعة مشروطة في البيع، وزيادة المنفعة المشروطة في البيع تكون رباً؛ لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا. 

3- استدل الشافعية: بأنه يشتمل على شرط عمل فيما لم يملكه بعد وذلك فاسد(
).

4- واستدلوا كذلك بأن اشتراط نقل المبيع شرط يخالف مقتضى العقد فيبطل. 


والراجح أن اشتراط نقل المبيع إلى مسافة محددة جائز وذلك للأدلة السابقة، ولعموم حديث (المسلمون على شروطهم) ولعدم صحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. 


ويشترط لجواز هذا الشرط أن تكون المسافة معلومة محددة، سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة. فإن كانت المسافة مجهولة، كأن يشترط نقل المبيع إلى البيت والبائع يجهل المكان، لم يصح الشرط، لأن هذا الشرط منزلة الإجارة والإجارة يشترط فيها العلم بالمسافة. 

المطلب الثالث

المسافة المعتبرة لجواز استثناء ركوب الحيوان عند البيع

إذا باع إنسان دابة أو مركبة واشترط ركوبها إلى مكان معين، ومسافة محددة معروفة، فإن العلماء اختلفوا في هذا الشرط، فمنهم من منع ذلك بناءً على منعهم لجميع الشروط في البيع ومنهم من أجازه. 


والذين أجازوه، اختلفوا في مقدار المسافة التي يجوز للبائع أن يشترط ركوبها فعلى ذلك يكون هناك ثلاثة أقوال في المسألة: 


القول الأول: لا يجوز اشتراط ركوب الدابة عند البيع سواء كانت  المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا مذهب الحنفية(
) والشافعية(
)، وهذا بناءً على مذهبهم في عدم جواز اشتراط أي شرط ليس من مقتضى البيع. 


وحجتهم في ذلك تقدم ذكرها في المطلب السابق. 


القول الثاني: قول الإمام مالك(
) أنه يجوز اشتراط استثناء ركوب الحيوان بشرط أن تكون المسافة قريبة، وحدها الإمام مالك بمسافة ثلاثة أيام، أما إذا كانت المسافة بعيدة بأن كانت أكثر من مسافة ثلاثة أيام فله قول بالكراهة والبيع صحيح، وهناك قول آخر بالتحريم وفساد البيع(
). 


دليله: وجه تحديد الإمام مالك بالمسافة القريبة: أن الدابة يسرع إليها التغير ولا سيما دواب الكد والعمل فإنها تتغير وتضعف. 


ولأن اليسير أيضاً تدخله المسامحة(
). 


القول الثالث: جواز اشتراط استثناء ركوب الحيوان مطلقاً، سواءاً كانت المسافة قريبة أو بعيدة، ولم يحددوا مسافة معينة للجواز، وهذا قول الحنابلة(
). 

أدلتهم: 

1- استدل الحنابلة بحديث جابر بن عبد الله(
) (أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يُسَيبه قال: فلحقني النبي (فدعا لي، وضربه. فسار سيراً لم يسر مثله، فقال بعينه بأوقية قال: لا. ثم قال بعينه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كسك لآخذ جملك؟! خذ جملك ودراهمك، فهو لك)(
).

وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز اشتراط استثناء ركوب الحيوان دون تحديد مسافة معينة. 

2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ( (نهى عن الثنيا (
) إلا أن تعلم)(
)، وهنا الاستثناء معلوم.

3- أن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع، كما لو اشترى نخلة مؤبرة أو أرضاً مزروعة، فعلى ذلك يجوز له أن يستثنها (
). 


والقول الراجح والله أعلم؛ هو القول الثالث القائل بجواز اشتراط استثناء ركوب الدابة مطلقاً دون تحديد مسافة معينة، بشرط أن تكون المسافة معلومة، وذلك لصراحة قصة جابر رضي الله عنه وقوة تعليلاتهم، وأما اشتراط الإمام مالك كون المسافة قريبة وتحديدها بمسافة ثلاثة أيام، فهو اشتراط لا دليل عليه. 
المطلب الرابع 

اشتراط مجيء الحيوان من مسافة محددة في البيع

لو اشترى إنسان حيواناً طائراً أو غيره واشترط أثناء البيع أن يأتي ذلك الحيوان من مسافة تم تحديدها والاتفاق عليها بين المتبايعين، كأن يأتي من مسافة عشرة أميال ونحوها هل يصح ذلك أم؟!


القول الأول: أن هذا الشرط صحيح وهو المذهب عند الحنابلة (
).

أدلة القول الأول:

1- استدلوا بحديث أن النبي (قال: (المسلمون على شروطهم).

2- ولأن هذه عادة مستمرة، وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار، وحمل الكتب، ولو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي من أجلها شُرِع البيع(
). 


القول الثاني: لا يصح اشتراط مجيء الحيوان من مسافة محددة، وهذا قول أبي حنيفة(
)(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، واختيار القاضي(
). 

دليلهم: 

1- أن اشتراط مجيء الحيوان من مسافة فيه تعذيب له، والقصد منه غير صحيح(
). 

وتعذيب الحيوان منهي عنه شرعاً، فعلى ذلك يكون هذا الاشتراط غير صحيح.

2- ولأنه شرط فيه غرر، والوقوف عليه غير ممكن(
).


والراجح والله أعلم: القول الأول، القائل بصحة اشتراط مجيء الحيوان من مسافة محددة في البيع، وذلك لأن في اشتراطه مصلحة والشروط إذا كانت من مصلحة العقد فهي شروط جائزة لقول الرسول ( (المسلمون على شروطهم).

المطلب الخامس

أثر المسافة في غياب الثمن عند اختلاف المتعاقدين في تسليم السلعة وقبض الثمن


صورة  المسألة: إذا تبايع المتبايعان واختلفا في تسليم السلعة وقبض الثمن، فقال البائع لا أستلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أُسلِّم الثمن حتى أقبض المبيع. فما الحكم؟!


وقبل أن أُبيِّن أثر المسافة في غياب الثمن عند اختلاف المتعاقدين، لابد أن أذكر حكم هذه المسألة في الأصل حتى يظهر أثر المسافة في ذلك. 


فإذا اختلف المتعاقدان في تسليم السلعة وقبض الثمن، اختلافهم له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون الثمن عيناً ـ أي لم يكن الثمن في الذمة ـ. الحالة الثانية: أن يكون الثمن في الذمة.  

حكم الحالة الأولى:

اختلف العلماء في ذلك:


القول الأول: أنه يُجْبَر المشتري على تسليم الثمن أولاً وهو قول الحنفية(
) والمالكية (
). 
- استدلوا بما يلي:

1- أن من حق البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه، لأن الذي باعه في يده كالرهن في الثمن، فمن حقه أن لا يدفعه إليه حتى يقبض ثمنه (
). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الرهن قياس مع الفارق، وذلك لأنه لا تتعلق به مصلحة عقد الرهن، وتسليم البائع هنا يتعلق به مصلحة عقد البيع (
). 

2- أن البيع عقد معاوضة، والمساواة في المعاوضات مطلوبة من المتعاوضين وحق المشتري في المبيع قد تعين بالتعيين في العقد، وحق البائع في الثمن لم يتعين بالعقد، لأن الثمن في الذمة، فلا يتعين بالتعيين إلا بالقبض فَيسلَّم الثمن أولاً ليتعين فتتحقق المساواة (
). 

ويمكن أن يُناقش: بأن المتعين أحق بالتقديم من غير المعين وذلك لأن الحكم تعلق بالعين، بخلاف غير المتعين فإن يتعلق بالذمة وما تعلق بالعين أحق بالتقديم. 


القول الثاني: أنهما إذا اختلفا جُعِل بينهما عدل يقبض منهما، ويُسّلِّم إليهما معاً. وهو مذهب الحنابلة (
)، وأحد قولي الشافعي (
). 

دليلهم:


أن البائع والمشتري سواء في تعلق حقوقهما بالعين، وقد وجب لكل واحد منهما على صاحبه حق قد استُحق قبضه، فأجبرَ كل واحد منهما  على إيفاء صاحبه حقه (
). 


القول الثالث: أن البائع يُجْبَر على تسليم المبيع  على الإطلاق. وهو قول ثان للشافعي (
)، وراوية عن الإمام أحمد(
). 
دليلهم: 

1- أن الذي يتعلق به استقرار البيع وتمامه هو المبيع فوجب تقديمه.

2- واستدلوا كذلك على وجوب تسليم البائع أولاً: بأن الثمن لا يتعين بالتعيين، فأشبه غير المعين. فيقدم المعين وهو  المبيع، على غير المعين وهو الثمن (
). 

حكم الحالة الثانية: 

[ إذا كان الثمن في الذمة]. 

إذا كان الثمن في الذمة فإن البائع يُجبر على تسليم المبيع، ثم يُجبر المشتري على تسليم الثمن.

دليل ذلك: 


أن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه، فكان تقديمه أولى لاسيما مع تعلق الحكم بعينه، وتعلق حق البائع بالذمة، وتقديم ما تعلق بالعين أولى (
). 
* ما يترتب على المسافة من أحكام في هذه المسألة:


مما سبق يتبين لنا أن البائع يُجبر على تسليم المبيع إذا كان الثمن في الذمة، وأنه يجبر كذلك على تسليم المبيع حتى ولو كان الثمن حاضراً في رواية عند الحنابلة، وقول للشافعي. 


فبناءاً على ذلك: إذا تسلَّم البائع المبيع أُجْبِرَ المشتري على دفع الثمن إذا كان موسراً حاضراً معه.


أما إذا كان موسراً والثمن غائباً، فالحكم يختلف باختلاف مقدار المسافة، فعلى ذلك تكون هناك حالات:


الحالة الأولى: أن تكون مسافة غياب الثمن قريبة، بأن كان في بيته أو في بلده.


فالحكم في هذه الحالة: يُحْجَر عليه في المبيع وسائر ماله، حتى يُسلِّم الثمن خوفاً من أن يتصرف في ماله تصرفاً يَضُر بالبائع.


الحالة الثانية: أن تكون مسافة غياب الثمن مسافة قصر فأكثر.


فالحكم في هذه الحالة: أن البائع مُخيَّر بين أن يصبر إلى أن يوجد، وبين فسخ العقد. 


لأن البائع متضرر من تأخير الثمن، فيجوز له الرجوع إلى ماله، كما لو أفلس المشتري. 


الحالة الثالثة: إذا كانت مسافة غياب الثمن دون مسافة القصر وهو خارج البلد فالحكم في هذه الحالة. 

فيها وجهان عند الحنابلة: 

- الوجه الأول: أن له الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، وبين فسخ العقد كما في الحالة السابقة. 

لأن فيه ضرراً على البائع فجاز له الفسخ، كما لو أفلس المشتري.

- الوجه الثاني: أنه يحجر على المشتري ولا يَفْسخ، قال المرداوي (
) في الإنصاف (وهو الصحيح من المذهب) (
).

وتعليل ذلك: أن ما دون مسافة القصر بمنزلة الحاضر فأشبه الذي في البلد(
). 

والراجح والله أعلم: أن البائع لا يجب عليه التسليم إلا إذا كان الثمن حاضراً؛ لأنه إذا لم يكن الثمن حاضراً ترتب على البائع ضرر وخطر بفوات الثمن، والضرر يجب رفعه عن الجميع.

قال ابن قدامه [ والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه؛ لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً خطراً بفوات الثمن عليه، فلم يلزم تسليم عوضه قياساً على العوض الآخر ] (
). 

وأرى أن من المناسب أن أذكر هنا مقدار مسافة القصر ـ باختصار ـ وذلك لكون الفقهاء يعلقون عليها كثيراً من الأحكام ـ كما سيأتي ـ فلذلك لابد من ذكر مقدارها، ولو باختصار حتى تكتمل الفائدة. 

اختلف العلماء في مقدار مسافة القصر على أقوال كثيرة أشهرها قولان:

القول الأول: أن مقدار مسافة القصر، أربعة برد، وهو قول الجمهور، المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
واستدل الجمهور بأدلة منها:

1) عن عطاء بن أبي رباح(
)  أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك (
) 

2) ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها (
)
وإذا كان البريد يساوي 4 فراسخ كما سبق، فإن مسافة القصر عند الجمهور تساوي 16 فرسخاً.

وإذا أردنا تقديرها بالمقادير الحديثة، فإنا قد قلنا سابقاً: أن البريد يساوي 20.16 كلم. فيكون مقدار أربعة برد = 80.64 كلم تقريباً. 

القول الثاني: أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام، والمعتبر السير الوسط، أي سير الإبل ومشي الأقدام. وهو قول الحنفية(
)، وبعضهم يقدرها بالفرسخ ويقول أنها 24 فرسخ، وهي تساوي. 121 كلم تقريباً. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1. ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي( قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم(
). 


وجه الاستدلال : أن النبي ( جعل السفر في هذا الحديث ثلاثة أيام ولم يجعل الأقل من ذلك سفر يجب فيه على المرأة أن يصحبها محرم فكذلك الصلاة لا تقصر فيما دون ذلك(
). 

والراجح والله أعلم: هو قول الجمهور، والقائل بتقدير مسافة القصر بـ 4 بُرْد أي ما يعادل 80.64 كلم تقريباً. 

ومن خلال هذه الأقوال، يتبين لنا مراد العلماء بمسافة القصر عند تعليقهم الأحكام عليها، وأن المراد بمسافة القصر عند الحنفية. تختلف عنها عند الجمهور. والله أعلم. 

المطلب السادس

المسافة المعتبرة لجواز تلقي الركبان
قبل بيان المسافة التي يجوز بها تلقي الركبان عند بعض العلماء  ـ كما سيأتي ـ لابد من بيان خلاف العلماء في حكم تلقي الركبان، حتى يتبين أثر المسافة، ومقدارها، لمن قال بالجواز.  

اختلف العلماء في حكم تلقي الركبان، والمراد بتلقي الركبان (الخروج إلى من يجلب السلع فيبتاع منهــــم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعها) (
).

اختلفوا على قولين:


القول الأول: أن تلقي الركبان مكروه إذا توفر فيه شرطان، وهما: 


1- إذا كان فيه إضرار بأهل المصر.2- إذا لبَّس السعر على الواردين.


وأما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فتلقي الركبان مباح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة (
). 


واستدلوا: بأن النبي ( نهى عن تلقي الركبان، والنهي عندهم للكراهية. ولما فيه من الإضرار بالعامة (
). 


ونوقش: بأن الأصل أن النهي للتحريم، والأحاديث الآتية ظاهرة التحريم.


القول الثاني: أن تلقي الركبان محرَّم، وهو مذهب الإمام مالك (
) والشافعي (
) وأحمد (
). 

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: استدلوا بالأحاديث التي وردت في النهي عن تلقي الركبان ومنها: 

أ- حديث عبد الله بن عباس(
) رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله × أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد) (
).

ب- ما رواه أبو هريرة (
) رضي الله عنه أن النبي ( قال: (لا تلّقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم، فمن اتباعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)(
).

جـ- وكذلك ما روى عن عبد الله بن مسعود (
) رضــــي الله عنه أنه قال:  ) نهى رسول الله ( عن تلقي البيوع) (
).

     الدليل الثاني: أن في تلقي الركبان ضرراً لأهل البلد، وضرراً للمُشترى منه.


وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بتحريم تلقي الركبان اختلفوا فيما بينهم هل النهي عن التلقي مطلق فيتناول المسافة القصيرة والطويلة.


أم أن النهي عن التلقي محدود بمسافة معينة، فما زاد عليها فهو جائز، وما كان أقل فهو داخل في النهي؟

اختلفوا على قولين:


القول الأول: أن النهي عن التلقي غير محدود بمسافة معينة، بل يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو قول الحنابلة (
)، والشافعية (
)، وأحد الأقوال عند المالكية (
). وذلك لأن الأحاديث السابقة الواردة في النهي عن تلقي الركبان جاءت مطلقة دون تحديد لمسافة معينة. 


القول الثاني: أن النهي عن التلقي محدود بمسافة معينة وهو قول المالكية واستدل المالكية على التحديد: بأن النهي عن تلقي الركبان وتحريمه من أجل الإضرار بأهل البلد، والضرر منتفٍ إذا كانت المسافة بعيدة. 

ولكن اختلفوا في تحديد مسافة الحد المنهي عنه، الذي بوصوله ينتفي الضرر فإذا كان أبعد منه جاز، وإذا كان أقرب حرم، وعندهم في ذلك عدة أقوال منها: 

1- قال بعض المالكية: أن حد التلقي المنهي عنه هو ما دون ستة أميال، فإذا كان على رأس الستة أميال أو أكثر منها فلا يَحْرُم وهذا هو الأرجح عندهم(
). وإذا أردنا أن نعرف مقدار هذه المسافة عند المالكية في العصر الحديث، وحولنا الأميال إلى كيلوات، فإن الميل يساوي 1.68 كلم، كما سبق، والستة أميال تساوي 10.8 كلم، فعلى هذا إذا كانت المسافة 10.8 كلم فما فوق جاز تلقيهم والشراء منهم، وإن كانت أقل من ذلك فإن لا يجوز تلقيهم.

وقالوا: أن مسافة ستة أميال مسافة سفر فإذا كان سفر خرج عن كونه تلقي منهي عنه. 

2- القول الثاني عند المالكية: تحديد مسافة النهي عن تلقي الركبان بفرسخ، أي ثلاثة أميال وتعادل بأدوات القياس الحديثة 5.4 كلم، فما زاد عليها يجوز تلقيهم. 

3- ولهم قول ثالث: وهو تحديد المسافة بـ (ميل) والميل يساوي 1.68 كلم كما سبق، فإذا كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم، ولكن هذا القول ضعيف عندهم جاء في المنتقى: [ وقد سُئِل مالك عن خروج أهل مصر إلى الأصطبل مسيرة ميل، ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم يشترونها، قال: هذا من التلقي ](
).

4- والقول الرابع عند المالكية: أن الحد المنهي عنه مسافة يومين، وإذا قلنا أن ما يقطعه المسافر في اليوم يساوي 8 فراسخ، فإن مسافة اليومين تكون 16 فرسخاً وتعادل في الحاضر مسافة 86.4 كلم تقريباً. فإذا زاد على هذه المسافة جاز تلقيهم(
). 


والراجح والله أعلم: أن النهي عن التلقي غير محدود بمسافة معينة وإنما النهي يشمل القريب والبعيد، وأما تحديد المالكية النهي عن التلقي بمسافة معينة، تحديد لا دليل عليه، والأحاديث الواردة في النهي عن تلقي الركبان لم يكن فيها تحديد لأي مسافة. 

المبحث الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الإجارة
المطلب الأول 

حكـــم الإجـــــارة على المسافــــــة
      إذا استأجر دابة ليركبها مسافة محددة، أو  استأجر رجلاً ليحمل له متاعاً أو نحوه لمكان معين، فالإجارة هنا جائزة، ولكن بشرط وهو: أن تكون المسافة معلومة ومحددة، سواء كانت معلومة بالتسمية كأن يقول استأجرت الدابة إلى مسافة 5كم، أو تكون المسافة معلومة بالتعيين والإشارة إلى الموضع المراد الوصل له.


ولا تجوز الإجارة إذا كانت المسافة مجهولة، كأن يستأجر الحيوان أو السيارة ونحوها ليُشيِّع عليها رجلاً أو يتلقاه ونحو ذلك، دون تحديد المسافة أو المكان وذلك لأن المعقود عليه مجهول فيبطل العقد (
).


أما إذا كانت الإجارة على المدة، كأن يستأجر سيارة لمدة يومين فإن الجهل بالمسافة لا يضر، وذلك لأن الإجارة على المدة وليست على المسافة. والمدة معلومة فتكون الإجارة جائزة. 

المطلب الثاني 

موضع تسليم الأجرة في الأجرة على المسافــــة

من المسائل المترتبة على الإجارة على المسافة هذه المسألة وهي موضع تسليم الأجرة، في الإجارة على المسافة. 


وفي الإجارة على المسافة لا يخلو من أمور: إما أن يشترط تعجيل الأجرة، أو يشترط تأجيلها، أو لا يشترط تعجيل ولا تأجيل. فإن اشترط تعجيل الأجرة فإنه يجب تعجيل الأجرة وكذلك إن اشترط تأجيل الأجرة، فإنه يجب التأجيل، فيلزم اعتبار شرطهما لقوله ( (المسلمون عند شروطهم).


أما إذا كان عقد الإجارة على المسافة خالياً من شرط التعجيل أو التأجيل، فقد اختلفوا في موضع تسليم الأجرة في الإجارة على المسافة بناءً على اختلافهم في موضع تسليم الأجرة في عقد الإجارة عموماً، وهل تُمْلَك بمجرد العقد، أم لا؟

اختلفوا في ذلك على قولين:


القول الأول: أن الأجرة تملك بمجرد العقد. فيستحق تسليم الأجرة بمجرد العقد، وهذا قول الشافعية (
) والحنابلة (
).


فعلى هذا يكون موضع تسليم الأجرة عندهم في الإجارة على المسافة  بعد العقد وقبل المسير.

وقد استدلوا على ذلك:


بأن الأجرة عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فيُسْتَحق بمطلق العقد، كالثمن في البيع، والصداق في عقد النكاح (
). 


القول الثاني: أن الأجرة لا تملك بالعقد، فبناءاً على ذلك لا يستحق المطالبة بها إلا يوماً بيومٍ، وهذا قول الحنفية (
)، والمالكية (
).


فيكون موضع تسليم الأجرة شيئاً فشيئاً، على حسب حدوث المنفعة؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاً. 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:


الدليل الأول: قوله تعالى: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الإرضاع. 


نوقش هذا الدليل: أن المراد بالآية الإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها، كما قال تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" (
). أي إذا أردت القراءة.


الدليل الثاني: حديث أبي هريرة أن النبي ( قال: "قال الله عزّوجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره" (
).


وجه الدلالة: أنه توعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل، فدل على أنها حالة الوجوب.


نوقش هذا الدليل: أن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى: "فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن" (
) والصداق يجب قبل الاستمتاع. 


ونوقش ـ أيضاً: أن الآية والحديث السابق إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، وأنتم تقولون أن الأجر يجب شيئاً فشيئاً. 


وبناءاً على هذا القول؛ إذا كانت الإجارة على المسافة فإن الأجرة تدفع مرحلة مرحلة، وذلك لأن الأجرة تكون شيئاً فشيئاً، على حسب حدوث المنفعة، وفي الإجارة على المسافة المنفعة تحدث يوماً فيوماً، والقياس عندهم أنه يجب في كل ساعة بحسابه، تحقيقاً للمساواة، إلا أن ذلك يفضي إلى الحرج، لأنه لا يُعلم حصته إلا بمشقة، ولذلك قلنا يجب في كل مرحلة يصل إليها أو يوماً فيوماً (
). 


القول الثالث: أن الأجرة تجب بعد الانتهاء من العمل، وهذا قولٌ لأبي حنيفة (
) ففي المسافة، لا يلزمه تسليم الأجرة حتى يعود.


وقد استدل أبو حنيفة: بأن منافع المدة أو المسافة من حيث أنها معقود عليها شيء واحد، فما لم يستوفها كلها لا يجب شيء من بدلها، كمن استأجر خياطاً يخيط ثوباً فخاط بعضه، فإنه لا يستحق الأجرة حتى يفرغ منه (
). 


والراجح والله أعلم من هذه الأقوال، القول الأول أن الأجرة تُستحق بمجرد العقد، كالبيع وسائر عقود المعاوضة، فعلى ذلك يكون موضع تسليم الأجرة في الأجرة على المسافة إذا لم يشترط تعجيلاً أو تأجيلاً عند العقد وقبل المسير. أما القول بأن التسليم يكون في كل يوم أو في كل مرحلة يقطعها فإن فيه مشقة وعدم وضوح.

المطلب الثالث 

أثر تحديد المسافة في الإجارة بالعدول عنها إلى مسافة أخرى مثلها

من المسائل المتفرعة من الإجارة على المسافة: إذا كانت الإجارة على مسافة معينة هل يجوز العدول عنها إلى مسافة أخرى مماثلة لها.


مثال ذلك: لو استأجر مركوباً ليقطع به مسافة مائة كم شمالاً. لكنه عدل عن ذلك فسار مائة كلم جنوباً هل هذا جائز أم لا؟!


إذا كانت المسافة متساوية فإنما لا تخلو: إما أن تكون المعدول إليها أضر، أو يكون كليهما فيها ضرر لكن الضرر يختلف بأن كان أحدهما أحسن والأخرى أخوف، فهذا غير جائز بالاتفاق.


وإما أن تكون المسافة مساوية لها في القدر والأمن والضرر، وحكم هذه الحالة، مختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يجوز العدول إلى مسافة أخرى إذا كانت مساوية لها وهو مذهب الشافعية (
) والصحيح من مذهب الحنابلة (
). 
وعللوا ذلك: 


بأن المسافة عينت ليستوفى بها المنفعة، ويعلم قدرها بها فلم تتعين، كنوع المحمول والراكب (
). 


القول الثاني: لا يجوز العدول بها إلى مسافة أخرى حتى وإن كانت مساوية إلا بإذنه، وهو قول الحنفية (
)، والمالكية (
). 

وعللوا ذلك بما يلي:

1- أن اختلاف الطرق إلى الأماكن بمنزلة اختلاف الجنس، فعلى هذا يكون باطلاً(
). 

2- وقالوا أنه يحتمل أن يكون للمؤجر غرض في الموقع، كأن يكون خائفاً من غاصب ونحوه (
). 


القول الثالث: أنه إذا كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها، وأما إذا لم يكن له غرض فيجوز العدول إلى مسافة أخرى مثلها، وهو اختيار ابن قدامة. قال في المغني (ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها، مثل من يُكْري جماله إلى مكة فيحج معها، فلا يجوز له أن يذهب بها إلى غيرها ولو أكراها إلى بغداد لكون أهله بها أو ببلد العراق لم يجز الذهاب بها إلى مصر...) (
). 

وعلل قوله:


بأن المؤجّر قد عين المسافة لغرض في فواته ضرر، فلم يجز تفويته (
). 


والراجح والله أعلم؛ القول الثالث، وذلك لأن فيه جميعاً بين الأقوال، وفيه تحقيق مصلحة للمؤجر والمستأجر. 

المطلب الرابع

أثر تحديد المسافة في الإجارة ومجاوزة حدودها

إذا استأجر ليركب مسافة محددة، وجاوز تلك المسافة المتفق عليها، فالبحث في هذه المسألة من جهتين: من جهة الأجرة والضمان. 

أولاً: الحكم من جهة الأجرة:


فإن العلماء لهم أقوال في هذه المسألة:


القول الأول: أنه إذا جاوز المسافة المتفق عليها فإن عليه الأجرة المتفق عليها وأجرة المثل للزائد وهذا مذهب الشافعية (
)، والحنابلة (
). لأن المستأجر قد تعدى به فلزمه أجرته.


القول الثاني: أنه لا أجرة عليه وهذا مذهب الحنفية (
)، لأنه غاصب والمنافع لا تضمن في الغصب.


القول الثالث: أن المُسْتأجر إذا تعدى المكان المتفق عليه، يخير بين أن يأخذ الأجرة إلى المكان الذي تعدى إليه مع الأجرة الأصلية، وبين أن يأخذ قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستأجر مع الأجرة الأولى، وهو قول المالكية(
). وقالوا ذلك لأنه بتعديه قد حبس الدابة عن السوق، فله تضمينه قيمتها.

والراجح والله أعلم أنه إذا تعدى فإنه يجب عليه أجرة المثل للزائد، ولا يجب عليه ضمان قيمة المركوب، كما هو قول المالكية، وذلك لأن العين باقية بحالها لم تتغير، ويمكن أخذ قيمتها، فعلى هذا لا تجب قيمتها. 

ثانياً: الحكم من جهة الضمان:


إذا تعدى المسافة المتفق عليها وتلف المركوب هل يضمن أم لا؟!


القول الأول: أنها إذا تلفت فإنه يضمن سواء كان صاحبها معها أم لا، وهذا قول الجمهور، الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
).


القول الثاني: إن لم يكن معها صاحبها، ضمن المستأجر القيمة كاملة وإن كان معها صاحبها، فإن تلفت في يده وبعد قبضها فلا ضمان عليه، وإن لم تتلف في يده فإن يلزمه القسط. وهذا قول بعض الشافعية (
). 


والراجح والله أعلم؛ أنه يضمن مطلقاً، سواء كان صاحبها معها أم لا، وذلك لأنه بتجاوزه قد أصبح متعدياً، فهو ضامن. 

المبحث الثالث 

المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالوديعة

لا خلاف بين الفقهاء بأن الوديعة أمانة وأن المودع أمين مُسْتَأمن عليها لا يضمن إذا لم يفرط ولم يتعد.


وكذلك يجب عند الفقهاء أن يحفظ المودَع الوديعة كما يحفظ ماله، ويحفظها مما جرت عادة الناس أن تحفظ أموالهم، أما إذا أخل بذلك فإنه يُعَد مفرطاً ضامناً (
). 


ومن الأمور التي اختلف العلماء فيها الانتقال والسفر بالوديعة، هل يعد تفريطاً فبالتالي يجب عليه الضمان؟ وهل لهذا مسافة محددة يجوز الانتقال بالوديعة إليها؟

أما حكم السفر بالوديعة فلا يخلو: 

إما أن يأذن المودِع، وإما أن لا يأذن، وأما أن يسكت فلم يأذن ولم ينه عن السفر.

- فأما إذا أذِن المودِع بالسفر:


فلا خلاف بين العلماء في جواز السفر بالوديعة، دون تحديد مسافة معينة، ولا يضمن المودَع عنده، لأن المودع قد أذن له. 

- وأما إذا لم يأذن المودع بالسفر:


فلا خلاف بين العلماء أن المودِع إذا نهى المودَع عنده عن السفر، فإن سفره بها غير جائز ويضمن إذا تلفت؛ لأنه مخالف لصاحبها لعدم إذن المودِع.

- وأما إذا لم يأذن ولم ينه عن السفر:


فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السفر بالوديعة إذا لم يأذن ولم ينه ولم يكن الطريق مخوفاً على قولين:


القول الأول: أنه ليس له السفر بالوديعة وهو قول المالكية (
) والشافعية(
). 


فهم يمنعون من الانتقال بالوديعة مطلقاً، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وإذا تلفت فإنه يضمن.


واختار ابن قدامة في المغني: عدم السفر بها مع القدرة على مالكها، أو نائبه بغير إذنه، وقد عللوا منع السفر بالوديعة بما يلي: 

1- أن في السفر بالوديعة تعريض المال للهلاك، والمودَع منهي عن تعريض الوديعة للهلاك والتلف.

2- وأيضاً عللوا المنع: بأن السفر بالوديعة يُفَوِّت على صاحبها إمكان استرجاعها (
). 


القول الثاني: أن للمودَع السفر بالوديعة وهو قول الحنفية (
)، ومذهب الحنابلة(
). 

واستدلوا على ذلك:

1- بأن الأمر مطلق لا يتقيد بمكان دون مكان كما لا يتقيد بزمان؛ وهذا لأن من يُراعى أمره في شيء يُرَاعى إطلاق أمره، كأوامر الشرع، والأمكنة كلها في صفة الأمر سواء. 

2- وعللوا أيضاً: بأن المودَع قد نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد (
). 

المسافة التي يجوز الانتقال بالوديعة إليها عند أصحاب القول الثاني:


وأصحاب القول الثاني الذين أجازوا السفر بالوديعة وهم الحنفية والحنابلة، حصل بينهم خلاف في تحديد المسافة التي يجوز للمودَع الانتقال بالوديعة إليها، فمنهم من أجاز السفر مطلقاً بدون تحديد، ومنهم من حدَّد المسافة التي يجوز الانتقال بالوديعة إليها.


فعلى ذلك نقول إن من أجاز الانتقال بالوديعة والسفر بها قد اختلفوا في المسافة التي يجوز له الانتقال بها إليها على قولين:


القول الأول: جواز السفر بها مطلقاً دون تحديد مسافةٍ معينةٍ وهذا قول جمهور الحنفية ومذهب الحنابلة، فهؤلاء لم يتطرقوا إلى مسافة محددة، وإنما أجازوا السفر بها مطلقاً سواء كانت المسافة بعيدة أم قريبة. 


وحجتهم قد سبقت في الخلاف السابق.


قال صاحب المبسوط: (قال أبو حنيفة: ما له حمل ومؤونة، وما لا حمل له ولا مؤونة في ذلك سواء بعدت المسافة أو قربت ـ لمراعاة النص، وهو القياس) (
).

القول الثاني: تقسيم الوديعة إلى ما له حمل ومؤونة، وما لا حمل له ولا مؤونة. 
فإن كانت الوديعة مما له حمل وموؤنة، فإن المودع له الخروج بها إلى مسافة قصيرة، وهو قول أبي يوسف (
) من الحنفية (
). 


ولم يحدد أبو يوسف ـ رحمه الله ـ المسافة القصيرة بحد معين من الأميال أو الأمتار، وإنما مرجعه والله أعلم إلى ما تعارف الناس إليه أن هذه المسافة قصيرة.


ويمكن تحديد المسافة القصيرة التي ذكرها أبو يوسف ـ رحمه الله ـ، بأنها ما دون مسافة القصر ـ التي بينَّاها فيما سبق ـ لكثرة إطلاق العلماء رحمهم الله المسافة القريبة على ما دون مسافة القصر، والمسافة البعيدة على مسافة القصر وما فوقها.

ومما يدل كذلك على أن مراد أبي يوسف ـ رحمه الله ـ بالمسافة القصيرة ما دون مسافة القصر. ما جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، من التعليل للقول بجواز الانتقال بالوديعة المسافة القصيرة، إذا كانت مما له حمل ومؤونة، حيث قال: (لأن القصيرة لا يُخاف فيها عادة، ولهذا تسافر المرأة السفر القصير بغير محرم ولا زوج) (
). 


ومعلوم أن السفر القصير الذي يجوز للمرأة أن تسافر فيه بدون محرم هو ما كان دون مسافة القصر. 


وعلى ذلك يكون تحديد المسافة التي يجوز للمودَع الانتقال بالوديعة إليها عند أبي يوسف هي المسافة القصيرة وتحديداً بما دون مسافة القصر. وعلل قوله ذلك:

- بأن المسافة القصيرة لا يُخَاف فيها عادة، وإذا كانت لا يخاف فيها فإن له الانتقال والسفر بها.

- وعلل كذلك بأن ما له حمل ومؤونة يلزم صاحبها مؤونة الرد، ولا ولاية له عليه في إلزام المؤونة إياه (
). 
- وأما إذا كانت الوديعة مما ليس له حمل ولا مؤونة:

فله أن يسافر بها والانتقال بها مطلقاً دون تحديد مسافة معينة، سواء كانت المسافة قصيرة أم طويلة. 

وأما رأي محمد بن الحسن (
) رحمه الله تحديد جواز الانتقال بالوديعة إذا كانت المسافة قصيرة، سواء كانت مما له حمل ومؤونة أم لا وسبق تحديد المراد بالمسافة القصيرة.

وأما إذا كان المسافة بعيدة: فليس له الانتقال بها والمراد بالمسافة البعيدة هي مسافة القصر فأكثر.

وعلل ذلك: بأنه يعظم الضرر والمؤونة على صاحبها عند بُعْدِ المسافة إذا أراد رد الوديعة عند طلب المودِع (
). 

المبحث الرابع

المسافة المعتبرة لحكم الانتقال بالمرهون


الرهن إما أن يكون عند المرتهن، أو الراهن، أو يكون عند رجل آخر عدل رضيه كلاً من المتراهنين.


ولو أراد من بيده الرهن السفر أو الانتقال بالرهن، هل له ذلك أم أنه لا يجوز له الانتقال والسفر بالرهن؟ أم يجوز له الانتقال لمسافة محددة فقط؟


إذا أذن الراهن للمرتهن أو للعدل بالسفر، فلا خلاف في جواز الانتقال والسفر بالرهن حتى وإن كانت المسافة بعيدة  (
). 

أما إذا لم يأذن فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:


القول الأول: لا يجوز لمن بيده الرهن السفر به إذا لم يكن هناك ضرورة سواء كان الرهن بيد المرتهن، أو كان بيد العدل الموضوع عنده الرهن، وسواء كانت المسافة قريبة، أو بعيدة، وإذا سافر به فإنه ضامن. وهو قول الشافعية (
) والحنابلة (
). 


وعللوا ذلك: بأن السفر بالمرهون فيه مخاطرة، ولا ضرورة لذلك. 


قال صاحب مغني المحتاج: (وليس للراهن السفر بالمرهون وإن قصر سفره لما فيه من الخطر بلا ضرورة) (
). 


القول الثاني: أنّه يجوز لمن بيده الرهن السفر والانتقال به سواء كان بيد المرتهن، أو بيد الراهن وهو قول الحنفية (
). وذلك لأنهم يعاملون الرهن معاملة الوديعة، فعلى ذلك تختلف أقوالهم في جواز السفر بالمرهون كما اختلفت أقوالهم في جواز الانتقال بالوديعة.


فأبو حنيفة يرى جواز الانتقال بالرهن، سواء كانت المسافة بعيدة أو كانت المسافة قريبة، كما سبق في الوديعة.


وأبو يوسف يرى أنّ الرهن إن كان له حمل ومؤونة، فإنه يجوز الانتقال به إلى مسافة قصيرة وهي مسافة القصر.


وإن لم يكن له حمل ومؤونة فإنه يجوز الانتقال به مطلقاً سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة.


أما محمد بن الحسن فإنه يرى جواز الانتقال به إذا كانت المسافة قصيرة، سواء كانت مما له حمل ومؤونة أم لا.


قال صاحب كتاب المبسوط: (ولو سافر العدل أو انتقل من البلد فذهب بالرهن معه لم يضمنه؛ لأنه أمين في العين كالمودَع، وللمودَع أن يسافر بالوديعة عندنا، وقد بينا اختلاف الرواية فيما له حمل ومؤونة، وفيما لا حمل له ولا مؤونة، قربت المسافة أو بعدت في كتاب الوديعة، وكذلك المرتهن نفسه إذا كان الرهن في يده؛ لأنه لا تُمْنع عليه المسافرة بسبب الرهن، ولو دفعة إلى غيره كان ضامناً مخالفاً لما أوجب له نصاً، فلا يجد بداً من أن يسافر به معه)(
). 


والراجح والله أعلم: أنه إن كان هناك ضرورة للانتقال والسفر بالرهن، فإن له أن ينتقل به مطلقاً، دون تحديد مسافة معينة، وأما إن لم يكن هناك ضرورة للانتقال به، الأولى عدم الانتقال لما فيه من المخاطرة بلا حاجة.   
المبحث الخامس

المسافة المعتبرة لضمان المستعير للعارية

العارية أمانة في يد المستعير، يجب عليه المحافظة عليها كما يحفظ ماله، وإن تعَدَّى أو فرط في حفظها فإنه ضامن لها، وأما إن تلفت في يده من غير تعد أو تفريط، فإنه لا ضمان عليه، كما قرر ذلك الفقهاء.


وإذا استعار الرجل مركوباً سواء كان حيواناً أو سيارة إلى مسافة محددة، فإن له الركوب إلى تلك المسافة المتفق عليها. سواء كانت المسافة محددة بالحساب مثل أن يقول أعرتك لتركبها مسافة مائة ميل، أو كانت محددة بالمكان كأن يشير إلى المكان إشارة.


أما إذا زاد المستعير على المسافة المتفق عليها، فإنه يكون ضامناً لها، سواء كانت الزيادة بمسافة قصيرة أو طويلة، وذلك لأنه متعدٍ بزيادة المسافة حتى وإن كانت قصيرة. (
)
المبحث السادس

أثر المسافة في تحديد مدة طلب الشفعة

يظهر أثر المسافة في تحديد مدة طلب الشفة، وذلك لأن الشفعة تجب على الفور كما قَرَّر ذلك الفقهاء.

ولكن المسافة يكون لها أثر في جهة تأخير طلب الشفعة في مسألتين:


المسألة الأولى: يظهر أثر المسافة في تحديد مدة طلب الشفعة، إذا كان الشفيع غائباً، وذلك لأنه يُمْهل في طلب الشفعة على قدر مسافة غيابه وبهذا قال الحنفية والحنابلة (
)، فإذا كان غائباً مسافة ثلاثة أيام، فإنه يمهل ثلاثة أيام فقط دون زيادة، وفي هذه المسألة يظهر أثر المسافة واضحاً في تحديد مدة طلب الشفعة.


المسألة الثانية: ذكرها فقهاء المالكية، وهي: 


أن الشفيع إذا أراد طلب الشفعة، فإن له مهلة مقدار مسافة ساعة، وإذا أردنا تقديرها في العصر الحاضر فأنها تساوي 5.685 كلم تقريباً. حتى وإن كان حاضراً. وإذا مضت مسافة ساعة ولم يطالب، فإن الشفعة تسقط(
). 

المبحث السابع

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في إحياء الموات 
تمهيد:


قبل الشروع في ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة وتقديرها في إحياء الموات، تحسن الإشارة إلى تعريف إحياء الموات في اللغة، وعند الفقهاء، وكذلك ذكر الأصل في مشروعية إحياء الموات.

تعريف إحياء الموات لغة: 


قال ابن منظور.في لسان العرب: (أحياه، جعله حياً ... وأرض حية مخصبة، كما قالوا في الجدب ميتة، وأحيينا الأرض وجدناها حية النبات غضة)، وقال أيضاً: (إحياء الأرض مباشرتها بتأثير شيء فيها، من إحاطة أو زرع، أو عمارة، ونحو ذلك تشبيها بإحياء الميت) (
).   
تعريف الإحياء عند الفقهاء:


المراد بالإحياء شرعاً الإعمار وهو: (جعل الأراضي الموات صالحة للزراعة برفع أشواكها وتنقية أحجارها ورفعها) (
). 

تعريف الموات لغة:


جاء في القاموس المحيط: (الموات، كغراب المَوْت وكسحاب: وأرض لا مالك لها) (
). 


وجاء في المعجم الوسيط: (الموات ما لا حياة فيه، والأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد) (
). 

تعريف الموات عند الفقهاء:

ذكر العلماء عدة تعاريف للموات، ومن هذه التعاريف:

1- عرفه بعض الحنابلة الموات بأنه: (الأرض الخراب الدراسة) (
).

2- عرفه بعض الشافعية بأنه: (ما لم يكن عامراً، ولا حريماً لعامر، قرب من العامر أو بَعُد) (
).

3- عرفه بعض الحنفية بأنه: (أرض لا ينتفع بها، عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين، مسلم أو ذمي) (
).

تعريف إحياء الموات عند الفقهاء:


عرف الفقهاء إحياء الموات بعدة تعريفات وإن كانت متقاربة في معانيها. 


لكن نذكر منها تعريف ابن عرفه ـ رحمه الله ـ. 


عرف ابن عرفة (
) إحياء الموات بأنه (لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمِّر، عن انتفاعه بها) (
).


ومع تعدد تعاريف العلماء لإحياء الموات ـ كما سبق ـ إلا أنها في الغالب تدور حول معنى متقارب وهو استصلاح الأراضي الزراعية، وجعلها صالحة للزراعة برفع العوائق واستخراج الماء وتوفير التربة الصالحة، وإقامة البناء وتشييده عليها. 

الأصل في مشروعية إحياء الموات:

ثبتت مشروعية إحياء الموات بالسنة النبوية في أحاديث كثيرة منها: 

1- ما رواه سعيد بن زيد (
) عن النبي ( أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) (
).

2- وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله ( قال: (من أحيا أرضاً ميتة فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة) (
).

3- وذلك ما رواه سمرة (
) عن النبي ( أنه قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (
).

المطلب  الأول

 المسافة المعتبرة لجواز إحياء الأرض الموات

اتفق العلماء على مشروعية إحياء الأرض الموات، وذكرت في المطلب السابق الأصل الذي بنوا عليه الحكم بمشروعية إحياء الأرض الموات، ومع اتفاقهم على مشروعية إحياء الأرض الموات، إلا أن البعض منهم قد وضع قيوداً وشروطاً لجواز إحياء الأرض الموات وخالف البعض الأخر في ذلك الشرط.


ومن تلك الشروط التي حصل الخلاف بين العلماء في اشتراطها. 


(أن تكون الأرض بعيدة عن العامر)، فمن العلماء من لم يشترط ذلك ومنهم من اشترط ذلك، واختلفوا في تقدير المسافة التي بحصولها يتحقق البعد عن العامر. وقبل أن أذكر الخلاف في تقدير المسافة لابد أن أذكر خلاف العلماء في الأرض الموات هل يشترط أن تكون بعيدة عن العامر أم لا: 


وقد اتفق العلماء على أن ما كان قريباً من العامر، وتعلق به مصالح العامر من الطرق، ومسيل الماء أو كان مطرحاً لقمامته أو كان مما يتعلق به مصالح البلد عموماً، كما إذا كان فناءاً للبلد والقرية أو كان مرعى .... اتفقوا على أنها لا تملك بالإحياء. 


وإنما وقع الخلاف فيما كان قريباً من العامر ولم تتعلق به مصالح البلد هل يملك بالإحياء أو بعبارة أخرى: اختلفوا هل يشترط لجواز الإحياء أن يكون بعيداً عن العامر؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


القول الأول: أنه يشرط لجواز إحياء الأرض الموات أن يكون بعيداً عن العامر. وهو قول الحنفية (
) ورواية عن الإمام أحمد (
). 


وأما تحديد المسافة التي يطلق عليها أنها بعيدة عن العامر فسأذكره بعد عرض هذا الخلاف. 

وعللوا اشتراط البُعْد:


بأن القريب قد تتعلق المصلحة به، وفي مظنة تعلق المصلحة به فإنه يحتمل أن يحتاج أهل البلد إليه بأن يجعل طريقاً، أو أن يفتح باباً فيه أو أن يكون مرعى لمواشيهم، أو طرح حصادهم، فلم يجز تفويت ذلك عليهم (
). 


القول الثاني: أنه لا يُشترط لجواز الإحياء أن يكون بعيداً عن العامر، وإنما يجوز الإحياء قَرُب من العامر أو بَعُد. وهذا مذهب المالكية (
) والشافعية(
) واختيار ابن حزم (
)(
) والصحيح من مذهب الحنابلة (
). 

وقد استدلوا بأدلة منها: 

1- عموم قول النبي ( (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).

فالحديث يشمل ما كان قريباً من العامر وما كان بعيداً منه (
). والتحديد بالبعيد دون القريب تحكم لا دليل عليه؛ لأن الحديث عام للجميع. 

2- ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة العامر، فجاز إحياؤه كالبعيد (
). 


والذي يظهر والله أعلم عدم اشتراط البُعد عن العامر لجواز إحياء الأرض الموات وذلك لعموم حديث الرسول (السابق فهو لم يخص مكاناً بعينه دون الآخر. 


وهذا الرأي هو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية. 

* مقدار المسافة المشترطة لجواز إحياء الأرض الموات عند أصحاب القول الأول: 

اختلف أصحاب القول الأول ـ الحنفية، وبعض الحنابلة ـ في تحديد المسافة التي بوجودها يتحقق البعد عن العامر على أقوال: 


القول الأول: أن المسافة التي تكون الأرض بها بعيدة عن العامر هي المسافة التي لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لا يسمع فيها، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية (
). 

وتحديد مسافة البعيد الذي يجوز إحياؤه بهذه المسافة، تحديد غير منضبط، لأن الأصوات تختلف في القوة بخلاف التحديد بالأميال ونحوها فهو ثابت لا يختلف.


القول الثاني: تحديد مسافة البعيد بـ (غلوة)، والغلوة هي خُمس الفرسخ، وقد ذكرت في السابق أن الغلوة تُقدَّر بـ 400 ذراع تقريباً، كما هو قول أكثر الفقهاء، وإذا أردنا تحديد مسافة البعيد الذي يجوز إحياؤه في هذا القول، بالمقادير الحديثة، نقول أن الغلوة تساوي 400 ذراع، والذراع يساوي 48كم فإن الغلوة تساوي 192م تقريباً. 


وهذا القول رواية عن أبي يوسف (
).


القوال الثالث: تحديد مسافة البعيد عن العامر بما كان على بعد مسيرة يوم من العامر، وهذا قول سحنون (
) من المالكية (
).

* وإذا أردنا التحديد بالمسافة وليس بالزمن، فإن ما يقطعه المسافر في يوم يساوي 8 فراسخ تقريباً، أي ما يساوي 43.2 كلم تقريباً. 


وتحديد المالكية للبعيد عن العامر لم يكن لأجل القول بجواز الإحياء بشرط البعد عن العامر، وإنما تحديد المالكية للبعيد، لأجل أنهم يفرقون بين البعيد والقريب في اشتراط إذن الإمام، فالبعيد لا يشترط فيه إذن الإمام، أما القريب إحياؤه مشروط بإذن الإمام.


القول الرابع: حدد بعض المالكية مسافة البعيد بأنها: ما لا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، أما ما تدركه المواشي وتصله فهو قريب (
). 


وتحديد هذا المسافة غير دقيق وغير منضبط، بخلاف التحديد بأدوات  القياس المنضبطة.


وجميع الأقوال الأربعة السابقة قد حددت مسافة البعيد تحديداً لا دليل عليه، وتحديدهم بهذه المسافات ليس بأولى من تحديدها بغيرها، كتحديدها بميل وميلين ونحوها، وعلى ذلك يكون التحديد بهذه المقادير دون غيرها تحكم لا دليل عليه.


القول الخامس: عدم تحديد مسافة البعيد بحد معين وإنما تحديد ذلك راجع إلى العرف. وهو قول الحنابلة (
). 


قالوا: لأن تحديد مسافة البعيد لا يعرف إلا بالتوقيف، ولا تعرف بمجرد الرأي والتحكم، ولم يرد من الشرع تحديد لتلك المسافة، فوجب أن يُرْجَع في تحديد المسافة إلى العرف، كسائر ما لم يرد تحديده في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف.


والراجح والله أعلم: أنه لا يشترط لإحياء الموات أن يكون بعيداً عن العامر، وإنما يجوز الإحياء حتى وإن كان في وسط العامر، بشرط أن لا تتعلق به مصالح الناس، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية إحياء الموات، والتي لم تحدد مسافة، ولا مكاناً لجواز الإحياء.

المطلب الثاني

 المسافــــة المعتــــبرة لحريم البئر

قبل ذكر مسافة حريم البئر، وأنواعه والأقوال فيه، لابد من تعريف موجز بـ (الحريم): 

تعريف الحريم في اللغة:


وقال صاحب المعجم الوسيط: (الحريم ما حرم فلا ينتهك، ومن كل شيء ما تبعه، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق، فحريم الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها، وما دخل في الدار مما يغلق عليه بابها، وحريم المسجد حريم البئر الموضع المحيط بهما)(
). 

تعريف الحريم اصطلاحاً:


عرف العلماء الحريم بعدة تعريفات منها: 

تعريف صاحب مغني المحتاج وهو: (ما تمس الحاجة إليه من تمام الانتفاع بالمعمور، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه)(
). 

المسافة المعتبرة لحريم البئر:


البئر لها أنواع مختلفة، والمسافة لحريم البئر تختلف كل نوع بحسبه: ومن هذه الأنواع: 

1- بئر العطن: 


والعطن المراد به، مبرك الإبل، والمراد بالبئر العطن: التي ترد عليها الإبل وتبرك حولها من أجل الشرب من ا لماء الذي ينزح منه.


وهذا النوع من الآبار لم يذكره سوى الحنفية.


وقد وردت عندهم عدة أقوال في تحديد حريمها، ومن هذه الأقوال:


القول الأول: أن مسافة حريم بئر العطن، هو أربعون ذراعاً من كل جانب(
). وإذا قلنا أن طول الذراع يساوي 48سم، فإن مقدار أربعون ذراعاً يساوي 19م تقريباً. 


القول الثاني: أن مسافة الحريم أربعون ذراعاً من الجوانب كلها، أي من كل جانب عشرة أذرع. 


ودليل ذلك: قول الرسول ( (من حفر بئراً، فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)(
).


والراجح عندهم القول الأول. وذلك لأنه هو الذي يحصل به دفع الضرر. 

2- بئر الناضح:


وبئر الناضح، هي البئر التي ينزع الماء منها بالبعير، وهذا أيضاً لم يذكره سوى الحنفية. وقد اختلف في مسافة حريم بئر الناضح على أقوال:


القول الأول: أن حريم بئر الناضح أربعون ذراعاً من كل جانب، ـ كبئر العطن، وهو قول الحنفية(
). 


القول الثاني: أن مسافة حريم بئر الناضح، ستون ذراعاً. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.


واستدلوا بقول النبي ( (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً)(
).
3- حريم بئر الشرب:


بئر الشرب لم يذكرها من الفقهاء سوى الشافعية. 


وقد اختلفوا في تحديد مسافة حريم بئر الشرب على قولين.


القول الأول: ليس لمسافة حريم بئر الشرب حد معين، وإنما هو بحسب الحاجة، وهذا هو المشهور في المذهب.


القول الثاني: أن حريم بئر الشرب بقدر عمقها من كل جانب(
). 

4- البئر المحفورة في أرض موات:

المذهب الحنفي ـ كما سبق ـ فرقوا بين مسميات الآبار، أما المذاهب الأخرى لم تظهر عندهم هذه التفرقة، وإنما تحدثوا عن مسافة حريم البئر عموماً دون تخصيص.


وقد اختلف العلماء هل لحريم البئر مسافة محددة أم لا؟ على قولين:


القول الأول: أن حريم البئر ليس له مسافة محددة، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
)، وإنما يكون حريم البئر بقدر حاجتها.


والمالكية قالوا: المسافة التي يحتاجها البئر. هو ما يتصل بها من الأرض التي حولها، فهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرها، وشدة الأرض ورخاوتها.


قال في المدونة:


(ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون إلا ما يضربها، ومن الآبار آبار تكون رخوة، وأخرى تكون في أرض صلبة، أو في صفا، فإن ذلك يكون على قدر الضرر بالبئر) (
). 


أما الشافعية:


فقالوا: أن المسافة التي يحتاجها البئر فتكون حريماً له، هي: مقدار موقف النازح (وهو القائم على رأس البئر ليسقي)، والحوض الذي يصب فيه النازح، والدولاب ومجتمع الماء، ومتردد الدابة(
). 


القول الثاني: تحديد حريم البئر بمسافة محددة، وهو قول الحنابلة(
). 


وقد فرقوا بين البئر البَدي، وبين البئر العادية وهي القديمة في تحديد مسافة حريم البئر، فمسافة حريم البئر البَدي: خمس وعشرون ذراعاً من كل جانب. 


أما البئر العادية: 


فمسافة حريمها خمسون ذراعاً من كل جانب. 

وتحديد المسافة لل  حريم من مفردات المذهب، كما قال المرداوي في الإنصاف(
). 

واستدل الحنابلة في تحديدها هذه المسافة: على قول الرسول (: (حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم البئر العادي خمسون ذراعاً)(
). ولكن هذا الحديث فيه ضعف فعلى هذا تكون مسافة حريم البئر غير محددة بحد معين، وذلك لعدم ورود الحديث الصحيح، وإنما تكون مسافة الحريم بقدر الحاجة. 

المطلب الثالث

الـمسافــة المعتـــــبرة لحريم العــــــين

اختلف العلماء في مسافة حريم العين على قولين:


القول الأول: أن مقدار مسافة حريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب وهو قول الحنفية(
)، والحنابلة(
). 


واستدلوا بالحديث السابق وهو قوله (: (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً(
)).


القول الثاني: أنه ليس لحريم العين مسافة محددة، وإنما ما يحتاج إليها صاحبها، ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. وهو اختيار ابن قدامة في الكافي. 


قال في الكافي (....... وأما العين المستخرجة، فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر) (
). 


والراجح أن حريم العين غير محدد بمسافة محددة، وإنما ما تدعوا إليه الحاجة، وذلك لأن الحديث السابق لم يصح عن النبي (. 

المطلب الرابع 

الـمسافـــــة المعتــــــبرة لحــــريم النهر

اختلف العلماء في تحديد مسافة حريم النهر على أقوال:


القول الأول: أن مسافة حريم النهر غير محددة بحد معين، وإنما هي بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه. فهو محدود بقدر الحاجة، وليس له مسافة محددة. وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).


قال صاحب نهاية المحتاج: (وحريم النهر كالنيل هو كل ما تمت إليه الحاجة لتمام الانتفاع به، وما يحتاج إليه لإلقاء ما يخرج منه فيه، لو أريد حفره أو تنظيفه) (
). 


القول الثاني: أن مسافة حريم النهر قدر نصف بطن النهر من كل جانب. أي نصف عرض النهر، وهو قول أبي يوسف من الحنفية.


القول الثالث: أن مسافة حريم النهر قدر بطن النهر من كل جانب أي عرض النهر كاملاً، وهو قول محمد بن الحسن(
).


القول الرابع: أن مسافة حريم النهر ألفا ذراع، وهو قول عند المالكية(
).


القول الخامس: أن النهر لا حريم له وهو قول لأبي حنيفة 
ـ رحمه الله ـ(
). 


والراجح هو القول الأول، لأن القول بالتحديد لا دليل عليه. وإذا لم يكن دليل على التحديد، فإنه يتم تحديده بحسب الحاجة. والله أعلم.

المطلب الخامس

المسافة المعتبرة لحريم الشجر

اختلف العلماء في تحديد مسافة حريم الشجرة أقوال:


القول الأول: أن مسافة حريم الشجرة المغروسة خمسة أذرع من كل جهة أي ما يعادل 2.5م تقريباً. وهو قول الحنفية(
). 


واستدلوا: بأن النبي ( (جعل حريم الشجرة خمسة أذرع) كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :"  أختصم إلى النبي( في حريم نخلة ، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك(
) . 
القول الثاني: عدم تحديد مسافة حريم الشجرة بحد معين، وإنما حدها العرف، وما فيه مصلحتها. وهو قول المالكية(
) والشافعية(
). 


القول الثالث: أن مسافة حريم الشجرة هو قدر ما تمد إليه أغصانها حواليها، وفي النخلة قد مد جريدها وهو قول الحنابلة(
).


واستدلوا: بما رواه أبو سعيد الخدري(
) رضي الله عنه قال: (اختصم إلى النبي ( في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جرائدها، فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك)(
).


والراجح: أن مسافة حريم الشجر، هو ما تحتاجه، وما يكون فيه مصلحتها سواء كان سبعة أذرع أو خمسة، والله أعلم. 

المطلب السادس 

الـمسافـــــة المعتـــــبرة لحريم القنــــاة

اختلف العلماء في مسافة حريم القناة على عدة أقوال:


القول الأول: أن القناة لا حريم لها، وهو قول أبي حنيفة(
).


القول الثاني: أن مسافة حريم القناة غير محددة بحد معين، وإنما حريمها بقدر ما يصلح لإلقاء الطين ونحوه. وهو قول الحنفية(
).


القول الثالث: أن مسافة حريم القناة هو ما لو حفر فيه نقص أو خيف الانهيار. وهو قول الشافعية(
).


القول الرابع: أن مسافة حريم القناة خمسمائة ذراع وقياساً على العين. وهو قول الحنابلة(
). 


والراجح، أن القناة تأخذ حكم العين، فما كان حريماً للعين فإنه يكون حريماً للقناة. 
المطلب السابع 

الـمسافــــة المعتــــبرة لحريم الطريق

الطريق من المرافق المشتركة التي ينتفع بها المسلمون عامة، فلا تملك، ولا يعتدي عليها، وإنما تجب المحافظة عليها والاعتناء بمصالحها، لكونها حق للمسلمين جميعاً، ولم يحدد الفقهاء مسافة لحريم الطريق، إلا عند الاختلاف. 


فقد قالوا: أن مسافة حريم الطريق، إذا وقع فيه خلاف وقت الإحياء سبعة أذرع.


وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (  (قضى عند الاختلاف في الطريق أن يُجْعَل عرضه سبعة أذرع)(
).

الفصل الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في فقه الأسرة

وفيه أربعة مباحث:


المبحث الأول: المسافة المعتبرة التي تُجوّز للولي الأبعد تولي التزويج.


المبحث الثاني: أثر المسافة في تحديد حق الحضانة.


المبحث الثالث: أثر المسافة في تحديد مكان عدة المتوفى عنها زوجها.


المبحث الرابع:  أثر المسافة في الإيلاء.
المبحث الأول

المسافة المعتبرة التي تُجوّز للولي 

الأبعد تولي التزويج

يرى جمهور العلماء أن النكاح لا يصح إلا بولي، وأن الولي شرط من شروط صحة النكاح، فلا ينعقد نكاح بدون وجود ولي، ولا يمكن للمرأة أن تتولى تزويج نفسها، بل لابد من وجود ولي يتولى تزويج المرأة.


ومراتب الأولياء ليست محل اتفاق بين الجمهور، وإنما اتفقوا أنه إذا انعدم الولي الأقرب انتقلت الولاية للمرتبة التي تليها.


واختلفوا إذا وجد الولي الأقرب، ولكن كان غائباً غيبة منقطعة لمن تنتقل الولاية في النكاح؟ هل تنتقل إلى الحاكم أم إلى الولي الذي يليه.


وكذلك اختلفوا في تقدير المسافة التي يصبح الولي بها غائباً حتى تنتقل الولاية لمن بعده أو إلى الحاكم على قول بعض العلماء كما سيأتي. 


فعلى هذا سيكون الكلام في هذا المبحث عن مسألتين:


المسألة الأولى: عند غياب الولي القريب لمن تنقل الولاية.


المسألة الثانية: تقدير المسافة التي يكون بها الولي غائباً.
المسألة الأولى: عند غياب الولي القريب لمن تنتقل الولاية؟

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه إذا غاب ولي المرأة الأقرب فقد جاز لغيره تزويجها، ولكن اختلفوا لمن تنتقل الولاية؟ 


هل تنتقل إلى الولي الذي يليه أم تنتقل إلى السلطان؟!


وسأعرض الخلاف بصورة مختصرة لبيان مذاهب العلماء فيمن تنتقل إليه الولاية عند غياب الولي.

القول الأول:أن الذي تنتقل إليه الولاية هو الولي الذي يليه مرتبة،وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية(
) والمالكية(
) والحنابلة(
). 

واستدلوا بأدلة منها:

1- حديث (السلطان ولي من لا ولي له)(
) وهذه لها ولي فلا ولاية للسلطان عليها مع وجوده.

2- ولأنه تعذر حصول التزويج من الأقرب فتثبت الولاية لمن يليه من الأولياء الحاضرين، كما لو جُن الأقرب أو مات(
). 

القول الثاني: أن الذي تنقل إليه الولاية هو السلطان. وهو مذهب الشافعية(
).

دليلهم:


أن الغائب ولي، والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم كما لو عضلها(
).


والراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد؛ لأن المرأة أمكن تزويجها من قبل وليها، فلا موجب لتجاوزه إلى الحاكم، وللحديث السابق الصريح بأن =السلطان ولي من لا ولي له+ وهذه لها ولي.
المسألة الثانية: تقدير المسافة التي يكون بها الولي غائباً:


اختلف العلماء في تقدير المسافة التي يكون بها الولي غائباً حتى تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد على قول الجمهور، أو تنتقل إلى السلطان على قول الشافعي ـ اختلفوا على أقاويل كثيرة في كل مذهب من المذاهب الأربعة ــ وسبب هذا الاختلاف: كون مسألة تقدير المسافة خاضعة للنظر والاجتهاد، وذلك لأنه ليس في تحديد هذه المسافة نص من الكتاب أو السنة، وإنما هي مسألة اجتهادية، ونظراً لكثرة الأقوال في كل مذهب فإنني سأبين كل مذهب والأقوال الواردة فيه. 

أولاً: مذهب الحنفية(
):


اختلف الحنفية في تقدير المسافة التي يكون بها الولي غائباً غيبة منقطعة حتى تنتقل الولاية للولي الذي يليه على أقوال كثيرة منها: 

1- أن المسافة التي يكون بها الولي غائباً هي مسافة القصر، فإن كان في مكان أدنى من مسافة القصر، فإنه لا يعتبر غائباً. وهو اختيار أكثر المتأخرين، وعللوا ذلك: بأنه ليس لأقصى مدة السفر غاية، فاعتبر بأدنى مدة السفر.

2- أن يكون على مسافة لا تصل إليها القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة، أما إذا كانت المسافة التي بينهما تصل إليها القوافل والرسل أكثر من مرة، فإنه لا يكون غائباً غيبة منقطعة. وعلى ذلك لا تنتقل الولاية إلى الأبعد. 

3- وقيل أن تكون المسافة مقدار مسيرة شهر فصاعداً، أما إذا كانت أقل من مسيرة شهر فإن الولاية لا تنتقل، وهذا القول راوية عن أبي يوسف. 

4- أن مسافة الغيبة مقدرة بمثل المسافة التي بين بغداد والري. وهذا القول راوية عن أبي يوسف.

5- أنها مقدرة بفوات الكفء الحاضر الخاطب إلى استطلاع رأيه، وهو اختيار أكثر مشايخ الحنفية، قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق: [ وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذٍ ] (
). 

وقال صاحب بدائع الصنائع: [ وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأن التعويل في الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه ودفع الضرر عنه ] (
). 

6- أن مسافة الغيبة مقدرة بمثل المسافة التي بين الكوفة والري. وهذا القول رواية عن محمد.

7- أنها مقدرة بمثل المسافة التي بين الرِّقة والبصرة. وهذا القول رواية أخرى عن محمد بن الحسن. 

ثانياً: مذهب المالكية(
):


الولي الغائب عند المالكية لا يخلو من أحد أمرين:

- إما أن يكون ولياً غير مجبر، فحدها مسافة ثلاثة أيام.

- وإما أن يكون الولي مجبراً ـ كالأب في ابنته البكر ـ فلا تُزوج إلاّ إذا كانت غيبته بعيدة. 

ومثَّلوا لتحديد المسافة البعيدة، بمثل أفريقيا أي القيروان ـ وهي تونس حالياً ـ واختلفوا في بداية المسافة فقيل: من مصر لأن ابن القاسم(
) لمّا سُئل عنها فأجاب كان بمصر. 

وتُقَدَّر المسافة بين مصر وإفريقيا بمسافة مسيرة ثلاثة أشهر. 

وقيل: أن بداية المسافة من المدينة، وذلك لأن الإمام مالك كان بالمدينة.

ويكون تقدير المسافة عندهم، على القول بأن البداية من المدينة مسافة مسيرة أربعة أشهر.

ثالثاً: مذهب الشافعية:


الشافعية لم تكن لهم أقوال في تحديد مسافة الغيبة، وإنما لهم قول واحد فقط، وهو تحديد مسافة الغيبة بـ (مسافة القصر) (
).

رابعاً: مذهب الحنابلة(
):


اختلف الحنابلة في تحديد مسافة الغيبة، وشابهت أقوالهم أقوال الحنفية، وأقوال الحنابلة في تحديد المسافة كثيرة منها: 

1- إذا كان في موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل إليه ولا يجيب عنه، وهذا قول الخرقي(
). فإذا كان بمسافة بعيدة بحيث لا يصل إليه الكتاب، ومثل صاحب الإنصاف (بمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوها)(
).

2- حد المسافة البعيدة التي تحصل بها الغيبة المنقطعة: أن تكون المسافة لا تقطعها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهذا قول القاضي. وعلل تحديد هذه المسافة: بأن الكفء ينتظر سنة ولا ينتظر أكثر من ذلك، فيلحق الضرر بترك تزويجها.

3- وقيل بأن المسافة التي يكون بها الولي غائباً هي مسافة القصر، ومن حدد المسافة بمسافة قصر علل: بأن مسافة القصر هو السفر الذي علقت عليه الأحكام.

4- وقيل: بأن حد المسافة هي: المسافة التي لا تَقْطع إلا بكلفة ومشقة دون تحديد مسافة معينة، وهذا هو المذهب.

واختيار ابن قدامه رحمه الله حيث قال في المغني: (وهذا القول ـ إن شاء الله تعالى ـ أقربها إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسافة. فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله)(
).

5- أن مسافة الغيبة محددة بما تستضر به الزوجة، قال صاحب الإنصاف: (وهو الصواب)(
).

6- وقيل: هي المسافة التي بها بوجودها يفوت الكفء الراغب. قال صاحب الإنصاف (وهو قوي)(
).


وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء في تحديد المسافة التي يكون بها الولي غائباً غيبة منقطعة حتى تنتقل الولاية لمن بعده، الذي يظهر والله أعلم أن الصواب منها هو عدم تحديد مسافة معينة وذلك لأن التحديد بابه التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة. وإنما تنتقل الولاية بوجود المشقة والكلفة في الحضور على أي مسافة كان. 

المبحث الثاني

أثر المسافة في تحديد حق الحضانة

مكان الحضانة هو مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة، أما إذا أراد الحاضن أو الولي الانتقال إلى مكان آخر، فإن العلماء قد اختلفوا في تحديد الأحق بالحضانة عند السفر والانتقال إلى بلد آخر، وكان تقدير العلماء لمسافة الانتقال أثر في تحديد الأحق بالحضانة كما سيأتي. 


وانتقال أحد الأبوين لا يخلو من حالين:


الحالة الأولى: أن يكون الانتقال والسفر لحاجة، كالتجارة والزيارة ثم يعود.


الحالة الثانية: أن يكون الانتقال والسفر للإقامة والانقطاع. والحكم بالحضانة في هاتين الحالتين كما يأتي:

الحكم في الحالة الأولى:


وهي [ أن يكون الانتقال والسفر لحاجة، كالتجارة والزيارة ثم يعود]. اختلف العلماء في هذه الحالة لمن تكون الحضانة على قولين: 


القول الأول: أن الحضانة في هذه الحالة للمقيم منهما، وهو قول الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
). 


وخصوا الحضانة بالمقيم منهما؛ لما في السفر به من الخطر والضرر(
). 


القول الثاني: أن الحضانة تكون للأم، وهو قول المالكية(
). وقول عند الحنابلة(
). 


فعلى هذا إذا أرادت الأم السفر للحاجة، كالتجارة والزيارة ثم العودة لها أن تأخذ ولدها معها. 


ولكن اختلفوا في تحديد المسافة التي يجوز للمرأة أو تسافر بولدها  على أقوال منها:


القول الأول: أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بالمحضون إلا إذا كانت المسافة قريبة، وهي مسافة بريد فاقل، والبريد في الوقت الحاضر يساوي 20.16 كلم تقريباً.

وحددوا المسافة بالبريد لأن البريد ونحوه لا يشق على الأب مطالعة ابنه فيه غالباً وما زاد على ذلك فإنه يشق تكرره. 


القول الثاني: أن لها الانتقال إلى ما دون ستة برد: أي ما دون 120 كلم2 بالقياس الحديث؛ لأن ما دون ذلك له حكم الحضر كالبريد. 


القول الثالث: أن المرأة لها أن تسافر بالمحضون مطلقاً، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، سواء كانت ستة برد أو اقل أو أكثر(
). 

الحكم في الحالة الثانية:


وهي [ أن يكون السفر للإقامة والانقطاع ].

اختلف العلماء في الحالة تكون الحضانة على قولين: 


القول الأول: أن الحضانة تكون للأب، ولكن بشرطين:


1- أن يكون الطريق آمناً.


2- أن يكون البلد المنقل إليه مأموناً.


وهو قول جمهور  العلماء، المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).


وعللوا ذلك: بأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه، وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن في بلده ضاع(
). 


القول الثاني: أن الحضانة تكون للأم، وهو قول الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
). 


وعللوا هذا القول: أن الأم أحق بالحضانة منه، فلا يملك الأب انتزاعه من يدها، لما في ذلك من إبطال حقها، فضلاً عن الإخراج من البلد(
). 


وأصحاب القول الأول ـ جمهور العلماء ـ قد اختلفوا في تحديد مسافة السفر التي إذا انتقل إليها الأب، صار أحق بالحضانة من الأم فلهم في تحديدها أقوال:


القول الأول: تحديد مسافة السفر بـ (مسافة القصر)، فإذا انتقل الأب إلى مسافة وكانت مسافة قصر فأكثر، فإن الحضانة تنتقل إليه وهو مذهب الحنابلة(
)، وأحد قولي الشافعية(
). 

وعللوا:

1- أنّ ما كان دون مسافة القصر، فهو في حكم الإقامة، كما هو في سائر الأحكام الأخرى. 

2- ولأن مراعاة الأب له في هذه الحالة ممكنة، فلا تنتقل الحضانة من الأم(
).


القول الثاني: تحديد مسافة السفر بـ (ستة برد) ـ وتعادل 120 كلم كما سبق ـ وهو المشهور عند المالكية(
)، لأن ما دون ستة برد له حكم الحضر كالبريد.

القول الثالث: تحديد مسافة السفر بـ (مسافة بريدين): وهو قول آخر للمالكية، وهي تعادل في الوقت الحالي 40.5 كلم. 


القول الرابع: عدم تحديد مسافة للسفر، فلا فرق بين مسافة القصر وغيرها، وإنما تنقطع الحضانة بمجرد الانتقال، سواء كانت مسافة قريبة، أم بعيدة، مسافة قصر أو أقل. هو الصحيح من مذهب الشافعية(
).


قال صاحب مغني المحتاج: (قيل: ويشترط مسافة قصر بين البلد المنقول عنه وإليه؛ لأن الانتقال لما دونها كالإقامة في محلة أخرى من البلد المتسع، لإمكان مراعاة الولد، والأصح لا فرق) (
).


القول الخامس: تحديد مسافة السفر، بما إذا كان في مسافة لا يستطيع الأب أن يعود في يومه ويراهم ويرونه، فإذا كان كذلك فإن الحضانة تنتقل للأب، أما إذا كان بمكان مسافته قريبة، بحيث يستطيع أن يراهم كل يوم، فإن الحضانة تبقى للأم. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، قال المرداوي في الإنصاف: (والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، أنا ما لا يمكنه العود منه في يومه) (
). واختيار ابن قدامه ـ رحمه الله ـ.


وعلل قوله: بأن البعد الذي يمنع من رؤيته، يمنعه من تأديبه، وتعليمه ومراعاة حاله، فأشبه مسافة القصر(
). 


والراجح: أن تحديد حق الحضانة سواء للأب أو للأم، لا علاقة له بالمكان والمسافة، وإنما الراجح أن الحضانة تكون للأصلح منهما سواء كان مقيماً أو مسافراً، وذلك لتحقق المقصود من الحضانة، وهو مراعاة الولد والسعي له بما فيه صلاحه بغض النظر عن المكان ومع من، وتحديد المكان الأصلح من الأبوين لبقاء الولد عنده، موكول إلى تقدير القاضي. والله أعلم.

المبحث الثالث

أثر المسافة في تحديد مكان عدة 

المتوفى عنها زوجها

مكان عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في بلدها منزلها، ولا يجوز لها أن تعتد في غيره، وأن تبيت خارج منزلها، إلا إذا كان لها عذر شرعي من خوف أو غيره.


والدليل على أن المرأة تجب عليها العدة في بيتها: ما روت فُريَعْةَ(
) بنت مالك بن سنان =أنها جاءت إلى النبي (، فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه بطَرَف القدوم، فسألت رسول الله ( أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله (: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال رسول الله (: كيف قلت؟! فرددت عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً فلما كان عثمان بن عفان(
)، أرسل إلى، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فأتبعه، وقضى به(
). 


فهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة المُتوفى عنها زوجها، تعتد في بيتها، إذا كانت مستقرة في البلد ولم تنتقل منه.


أما إذا توفي أثناء الانتقال إلى مكان آخر، فإن مكان العدة يختلف باختلاف المسافة المقطوعة وتقديرها، وباختلاف سبب الانتقال. 


فعلى ذلك يُقال: أن تحديد مكان عدة المتوفى عنها زوجها خاضع للمسافة المقطوعة، فيكون للمتوفى عنها زوجها وقد انتقلت أحوال:


الحالة الأولى: إذا سافرت المرأة معه، أو بإذنه، لأجل الانتقال إلى بلد آخر. فالحكم في هذه الحالة: أنه المرأة إذا كانت قد قطعت مسافة لم تفارق بها البلد، فإنها ترجع وتعتد في منزلها.


أما إذا كانت المرأة، قد قطعت مسافة فارقت بها البلد، فإنها تُخَيّر بين أن تعتد في منزلها، وبين أن تعتد في البلدة الثانية. وهذا قول الحنابلة(
). 


أما الحنفية قالوا:


إن كان بين المرأة وبين البلد الذي خرجت منه، أقل من مسافة ثلاثة أيام، وبينها وبين البلد الذي خرجت إليه مسافة ثلاثة أيام فأكثر، فالحكم: أنها ترجع إلى بلدها وتعتد فيه(
). 


لأنها لو مضت لاحتاجت إلى إنشاء سفر جديد وهي معتدة، ولو رجعت ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى.


وأما إن كان بين المرأة وبين بلدها الذي خرجت منه، مسافة ثلاثة أيام فصاعداً، وبينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام، فالحكم: أنها تمضي إلى البلد الآخر وتعتد فيه؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر.   


الحالة الثانية: إذا كان السفر لغير الانتقال، وإنما لغرض تجارة ونحوها ثم العودة. فالحكم في هذه الحالة كما يلي:

- إن كانت المرأة على مسافة قريبة، وهي ما دون مسافة القصر، كما قال المرداوي في الإنصاف [ إن سافر بها لغير النقلة ـ وهو مراد المصنف ـ فالحكم كما قال المصنف، من أنها إن كانت قريبة ـ وهو دون مسافة قصر](
). فإنه يلزمها مما الرجوع إلى بلدها؛ لأنها في حكم الإقامة. وأما إذا كانت على مسافة بعيدة ـ أي مسافة قصر ـ فما فوق فإنها تُخيّر بين أن ترجع إلى البلد وتعتد، وبين أن تمضي(
).


أما الحنفية(
)، فإنهم يرون أن الحكم في هذه الحالة مثل الحكم في الحالة السابقة، فهم لا يفرقون بين أنواع السفر.


فعلى هذا يكون الحكم، أنها إن كانت على مسافة أقل من ثلاثة أيام، فإنه يلزمها الرجوع، أما إن كانت ثلاثة أيام فأكثر، فإنهاتمضي إلى البلد الآخر وتعتد فيه.

الحالة الثالثة: إذا كان السفر لغرض الحج.

فالحكم في هذه الحالة: مثل الحكم في الحالة السابقة، فإذا كانت المرأة على أقل من مسافة القصر، فإنها ترجع وتعتد في منزلها، أما إن كانت على بُعْد مسافة قصر فأكثر، فإنها تخير بين أن ترجع أو تمضي.

وكذلك الحنفية فإنهم قد حددها بمسافة ثلاثة أيام كما هو الحال في جميع أنواع السفر والانتقال. قال صاحب بدائع الصنائع: [ وقد قالوا فيمن خرجت محرمة فطلقها الزوج وبينها وبين مصرها، أقل من ثلاثة أيام أنها ترجع، وتصير بمنزلة المحصر؛ لأنها صارت ممنوعة من المضي في حجها لمكان العدة ] (
). 

المبحث الرابع

أثر المسافة في الإيلاء

المسافة ليس لها أثر في الإيلاء، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذ كان المولي بعيداً، أي على مسافة أكثر من أربعة أشهر، فهل له أن يفيء، ويرجع بلسانه، أم لا ؟! إذ أن (الفيء) في الأصل لا يكون إلاّ بالفعل وهو الجماع. 


أما إذا كان المولي وعاجزاً عن الرجوع بالجماع، لوجود عذر شرعي كالحيض ونحوه، أو لوجود مانع حسي، كأن يكون في مسافة أربعة أشهر أو أكثر، فإن  الفيئة في هذه الحالة تكون بالقول وهذا قول الحنفية قال في المبسوط (وإذا آلى الرجل من امرأته، وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر، أو أكثر أجزأه إن فاء بقلبه ولسانه، والحاصل أن العاجز عن الجماع يكون فيؤه باللسان)(
). 


وكذلك قول الشافعية(
) والمالكية(
)، والحنابلة(
).


قال الشافعي في الأم: (ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر، وطلبه وكيلها، بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه، والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه) (
).


أما إذا كانت المسافة أقل من مسيرة أربعة أشهر، فالحكم في هذه الحالة أن الفيئة والرجوع عن الإيلاء، لا يكون إلا بالجماع؛ ولذلك لعدم وجود مانع يمنع من الجماع، إذ أن مدة الإيلاء أربعة أشهر والمسافة يمكن قطعها في أقل من أربعة أشهر، فعلى ذلك لا تصلح الفيئة باللسان.

الفصل الثالث

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الحدود

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المسافة المعتبرة لتغريب الزاني البكر. 

وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول: حكم التغريب. 


المطلب الثاني: المسافة المعتبرة لتغريب الرجل.

المطلب الثالث: المسافة المعتبرة لتغريب المرأة.
المبحث الثاني: المسافة المعتبرة للنفي في الحرابة.

المبحث الأول

المسافة المعتبرة لتغريب الزاني البكر
المطلب الأول

حكــــــــم التغــــــــــريــــب


أجمع العلماء على وجوب الجلد على الزاني البكر(
)، واستدلوا على ذلك، بقوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده"(
) ولكن اختلفوا في مشروعية التغريب مع الجلد على قولين:


القول الأول: وجوب تغريب الزاني البكر مع الجلد. وهو قول جمهور الفقهاء. المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
). 

واستدلوا على مشروعة التغريب بأدلة منها:

1- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد(
)(أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ( فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الأخر وهو أفقه منه، نعم فأقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله (: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله (: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغديا أُنيس(
) ـ لرجل من أسلم ـ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ( فرجمت)(
).

وهذا الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية التغريب، وذلك بنص رسول الله (. 

2- واستدلوا كذلك بحديث عبادة بن الصامت(
) أن النبي ( قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(
).

3- ولأن التغريب قد فعله الخلفاء الراشدون، ولم يًعْرف لهم من الصحابة مخالف، فكان إجماعاً(
).


القول الثاني: أن الواجب في حد الزاني البكر، الجلد فقط، ولا يجب التغريب مع الجلد وهو قول أبي حنيفة(
) ـ رحمه الله ـ. 

وقد استدل ـ رحمه الله ـ بعد​ة أدلة منها:

1- استدل بقوله تعالى: "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"(
). 

وجه الاستدلال: أن الآية جعلت الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. 

​نوقش: أننا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، وإنما يُعمل بالنصين جميعاً.

2- واستدلوا بما رواه ابن المسيب(
)(أن عمر(
) رضي الله عنه غرّب ربيعة بن أمية(
) بن خلف في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل(
) فتنصَّر، فقال عمر: والله لا أنفي أحداً بعد هذا أبداً)(
).

وجه الاستدلال: أن التغريب لو كان مشروعاً لما حلف عمر على أن لا يقيمه(
). 

نوقش: يُحتمل أن عمر رضي الله عنه، أراد بنفي التغريب، التغريب في الخمر الذي أصابت ربيعة فيه(
). 

3- واستدلوا كذلك: بما رُوي عن علي(
) رضي الله عنه أنه قال: (حسبهما من الفتنة أن يُنْفَيَا)(
).

نوقش: بأن هذا الأثر، لا يثبت عن علي رضي الله عنه. ولو ثبت فإنه لا يعارض بالحديث الثابت عن رسول الله (. 


والراجح من هذين القولين، هو قول الجمهور بوجوب التغريب على الزاني البكر، وذلك لقوة الأدلة وصراحتها، وضعف أدلة الحنفية، النافين للتغريب.


والخلاف السابق هو في الخلاف في مشروعية التغريب ـ عموماً ـ، وهل هو ثابت أم لا؟


والجمهور الذين يقولون بعقوبة التغريب على الزاني البكر، قد اختلفوا في التغريب هل هو مشروع في حق كل زانٍ، سواء كان رجلاً أو امرأة أو حراً أو عبداً؟! بعض العلماء يقول أن المرأة لا تُغرَّب وإنما يُغَرَّب الرجل فقط، وهذا الخلاف سأذكره في المطلب الثالث عند ذكر المسافة التي تُغَرَّب إليها المرأة. 

المطلب الثاني

المسافة المعتبرة لتغريب الرجل

اختلف العلماء القائلون بمشروعية التغريب، في مقدار المسافة التي يُغرب إليها الزاني، الرجل على أقوال منها:


القول الأول: أن الزاني يُغَرَّب مسافة قصر فأكثر، وهذا هو أشهر الأقوال وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وعللوا تغريب الزاني المسافة القصر: 

1- بأن ما دون مسافة القصر يُعْتَبر في حكم الحضر، بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين. ولا يستبيح شيئاً من رخصهم(
).  

2- ولأن المقصود من التغريب، الإيحاش والتنكيل، ولا يحصل إلا بما كان بعيداً كمسافة القصر وأكثر(
). 


القول الثاني: أن التغريب يكون إلى أدنى من مسافة القصر، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، واختيار أبي ثور(
). قال ابن قدامة في المغني: (وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نُفِي إلى قرية أخرى، بينهما ميل أو أقل، جاز) (
).


القول الثالث: أن الزاني يُغرب إلى مسافة مرحلتين، وهو قول بعض الشافعية(
).


وقول بعض الشافعية بهذا القول، بناءاً على أن مسافة القصر عندهم، مرحلتان، فعلى ذلك يكون مرجع هذا القول إلى القول الأول القائل: بأن الزاني يُغرب إلى مسافة قصر.


القول الرابع: أنه يُغَرب إلى مسافة يومين، أو مسافة ثلاثة أيام، وهذا قول بعض المالكية. ومسافة اليومين تساوي 86 كلم تقريباً. 


وتحديدهم بمسافة يومين أو ثلاث، من أجل أن النبي ( نفى من المدينة إلى خيبر، وعلي رضي الله عنه نفى من الكوفة إلى البصرة وهي على مسافة يومين وقيل ثلاث.


ويمكن أن يرجع هذا القول إلى القول الأول وهو تحديد المسافة بمسافة قصر؛ لأن المالكية يرون أن ما كان بمسيرة يومين أو ثلاث يعتبر مسافة قصر(
). 


القول الخامس: أن المسافة التي يُغَرّب إليها الزاني غير مقدرة بمقادير القياس وإنما هي مثل ما بين مصر إلى الحجاز، ومثل المسافة التي بين المدينة وفَدَك أو بين المدينة وخيبر، وهذا قول للإمام مالك(
).


والراجح من الأقوال السابق أنه ينفى إلى مسافة أقلها مسافة قصر، لكي يتحقق المقصود من التغريب.


وأما تقديرها بمسافة محددة غير صحيح؛ لأن التغريب ورد في الأحاديث التي دلت على مشروعيته مطلقاً دون تحديد مسافة معينة، وإنما قلنا بمسافة قصر؛ لأن ما دونها له حكم الإقامة في جميع الأحكام الشرعية. 

المطلب الثالث

المسافة المعتبرة لتغريب المرأة

قبل أن أذكر مقدار المسافة التي تُغرّب إليها المرأة، سأشير إلى خلاف الفقهاء في حكم تغريب المرأة باختصار: فقد اختلفوا في حكم تغريب المرأة على قولين:


القول الأول: أن المرأة تُغرَّب كما يُغَرَّب الرجل، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).


واستدلوا: بأن الأحاديث الواردة في وجوب التغريب، لم تفرق بين المرأة والرجل، والأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية، فعلى ذلك يكون التغريب واجباً على المرأة، كما هو واجب على الرجل. 


القول الثاني: أن المرأة لا تُغَرَّب وإنما تُجلدَ فقط، وهو قول الإمام مالك(
). والأوزاعي، واختيار ابن قدامة في المغني(
) واستدل الإمام مالك بأدلة منها: 

1- قول النبي (: (إذا زنت المرأة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير)(
).

والنبي ( لم يذكر التغريب وقد قال ذلك في موضع تعليم  فاقتضى أنه استوعب ما عليها.

نوقش: بأن هذا الحديث مجمل، بينته الأحاديث الأخرى، التي وجب فيها التغريب(
). 

2- أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، وتغريبها يُفَوَّت الحفظ والصيانة.

3- ولأن في تغريب المرأة، إغراء لها على الزنى، وهذا مخالف للغرض الذي شرع له الحد، وهو الزجر والردع عن الزنا(
).

نوقشت هذه التعليلات: بأن هذه التعليلات، تعارض النص الظاهر، فيُقدم النص والعمل به على هذه التعليلات.

والراجح والله أعلم أن المرأة تُغَرَّب كما يُغَرّب الرجل وذلك لأن ما كان حداً في الرجل، يكون حداً في المرأة، كسائر الحدود. 

* المسافة التي تُغَرَّب إليها المرأة:


المرأة الزانية، لا تخلو: إما أن يكون معها محرم، وإما أن لا يكون معها محرم. 


فإن كان مع المرأة محرم: فإن المسافة التي تغرب إليها، قد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:


القول الأول: أنها تُغَرَّب كما يُغَرَّب الرجل إلى مسافة قصر، وهذا مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).


القول الثاني: روي عن الإمام أحمد أن المرأة تغرب، إلى أقل من مسافة قصر(
).


القول الثالث: أنه لا يشترط أن تغرب المرأة إلى مسافة قصر، وإنما تغرب إلى مسافة أقلها يوم وليلة، وهو قول بعض الشافعية(
).

وأما إن كانت المرأة بدون محرم: 


فقد اختلفوا في المسافة التي تُغَرَّب إليها على أقوال: 


القول الأول: أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإنها تغرب إلى مسافة قصر، كما لو كان معها محرم، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
). 


وذلك لأن النصوص الواردة في التغريب، لم تفرق بين المرأة والرجل ولم تفرق بين من كان معها محرم ومن لم يكن معها محرم. فعلى ذلك تغرب كما يُغَرَّب الرجل، والتغريب أقل ما يكون مسافة قصر.


القول الثاني: أن المرأة إن لم يكن معها محرم، فإنها تُغَرَّب إلى مسافة أقل من مسافة القصر. وهو رواية عن الإمام أحمد(
).


وقد استدلوا: يقول النبي (: (لا تسافر المرأة، ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)(
).


ولأنها إن غربت أقل من مسافة القصر، كانت قريبة من أهلها فيحفظوها. 


القول الثالث: أن المرأة إن لم يكن معها محرم، فإنه لا تُغَرّب. وهو قول للشافعية(
).


وذلك لأنه لا يجوز سفر المرأة وحدها، فإذا لم يكن معها محرم فإنها لا تُغَرّب، وإنما يُنتظر حتى يأتي المحرم، ثم تُغَرّب.


والراجح والله أعلم: أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تغرب وذلك لأن سفر المرأة وحدها منهي عنه، ولأن في سفرها لوحدها مدعاة للفساد والوقوع في الزنى. 

المبحث الثاني

المسافة المعتبرة للنفي في الحرابة

إن من العقوبة المرتبة على المحاربين النفي، ودليل مشروعية هذه العقوبة، قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض"(
). 


وعقوبة النفي تكون للمحارب الذي أخاف السبيل ولم يأخذ مالاً، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه(
). 


أما صفة النفي والمسافة التي يُنفى إليها فقد وردت فيها عدة أقوال منها:


القول الأول: أن النفي لا يكون إلى بلد معين، وإنما يشّرَّدون عن الأمصار والبلدان. فلا يتركون يأوون إلى بلد, وعلى هذا القول لا تكون للنفي في الحرابة مسافة محددة وإنما يبعدون، وكل أتوا بلد يطردون. وهو قول الحنابلة(
). 


القول الثاني: أنهم ينفون إلى بلد آخر، ولكن اختلفوا في المسافة التي ينفون إليها. 


فمالك رحمه الله قال: ينفى إلى مثل فَدَك أو خيبر. وهذا مثل قوله في تغريب الزاني. 


ومنهم من قال: أن المحاربين ينفون إلى مسافة قصر فما فوق. هو قول بعض المالكية(
).


ومنهم من قال: ينفون إلى المسافة التي ينفى إليها الزاني فعلى ذلك يكون الخلاف الوارد في تقدير مسافة تغريب الزاني وأن في نفي المحارب. 


والراجح والله أعلم: أن المحارب ينفى لمسافة قصر فما فوق، لكي يحصل التشريد والتنكيل، لأنه هو المقصود من العقوبة. 

الفصــل الـــرابـــــع

الأحكــام الفقهيــــــة المتعلقــــة بالمسافـــــة 

في القضــــاء والشهــادات 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في القضاء.

وفيه ثلاثة مطالب:


المطلب الأول: المسافة المعتبرة في إحضار المستعدى الغائب.


المطلب الثاني: المسافة المعتبرة في قبول كتاب القاضي إلى القاضي.


المطلب الثالث: المسافة المعتبرة في جواز الحكم على الغائب.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الشهادات.

وفيه مطلبان:


المطلب الأول: المسافة المعتبرة في قبول الشهادة على الشهادة.


المطلب الثاني: المسافة المعتبر في وجوب أداء الشاهد لشهادته. 
المبحث الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في القضاء

المطلب الأول 

المسافة المعتبرة في إحضار المستعدى الغائب

الاستعداء هو: (طلب المدعي من القاضي إحضار خصم له). 


قال صاحب أسنى المطالب: (استعدى القاضي على الخصم، من أعدى يُعدي أي يزيل العدوان، أي من طَلب من القاضي إحضار خصم له)(
). 


وقال صاحب التاج والإكليل: (العدوى طلبُك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك أن ينتقم منه، تقول: استعديت على فلان الأمير فأعداني، واستعنت به فأعانني عليه، والاسم منه العدوى هو المعونة) (
). 


فإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم فإنه لا يخلو:


إما أن يكون الخصم في غير محل ولايته، وإما أن يكون في محل ولايته. 


فإن كان الخصم في غير محل ولايته:


فإن القاضي ليس له أن يُحضر الخصم، وإنما له أن يحكم عليه، كما سيأتي في الحكم على الغائب.


وأما إن كان الخصم في محل ولايته، فإن كان للقاضي خليفة ونائب، لم يحضره، وأما إن لم يكن له نائب أو خليفة، فإنه يلزمه إحضاره(
). 


وقبل أن أذكر المسافة التي يجب على القاضي إحضار الخصم الغائب، لابد من الإشارة إلى مسألة، وهي: هل يلزم أن يستعدي الحاكم الخصم لمجرد طلب المدعي، سواء علم بينهما دعوى ومعاملة أم لم يعلم؟! أم لا يستعدي إلا إذا كان بينهما دعوى:


للعلماء في هذه المسألة قولان:


القول الأول: أنه يستعديه، سواء كان بينهما دعوى أم لم يكن. وهو قول بعض الحنفية(
)، وقول الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).


وعللوا ذلك: بأن في تركه تضييعاً للحقوق، وإقراراً للظلم، فإنه قد ثبت له الحق على من هو أرفع منه بغصب، أو يشتري منه شيئاً فلا يوفيه، أو يودعه شيئاً، أو يعيره إياه، فلا يرده، ولا يُعلم بينهما معاملة، فإذا لم يُعَد عليه سقط حقه، وهذا أعظم ضرراً من حضور مجلس الحاكم فإنه لا نقيصة فيه(
). 


القول الثاني: أنه لا يستعديه حتى يعلم بينهما دعوى. وهو قول المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).


وعللوا لذلك: بأن الدعوى قد لا تتوجه، فيبعث إليه من مسافة، ويحضره لما لا يجب عليه فيه شيء، ويفوت عليه كثير من مصالحه(
). 


ولأن فيه تبذيل لأهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات.


نوقش: بأن ضرر تضييع الحق أعظم من ذلك كله(
).

* المسافة التي يجب على القاضي إحضار الخصم منها والمسماة عند الفقهاء (مسافة العدوى): للعلماء في تقدير هذه المسافة، أربعة أقوال:
القول الأول: أن مسافة العدوى، التي يجب على القاضي فيها إحضار الخصم هي: المسافة التي إذا خرج إليها المبكر، رجع إلى موضعه قبل الليل. وهو قول الجمهور الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
). وهذه المسافة قد اصطلح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على تسميتها بـ (مسافة العدوى)، وقد حددوا بها كثيراً من المسافات كقبول الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي ـ كما سيأتي ـ. 

والمراد بالمبكر: المبكر عرفاً وقيل أن المراد بالمبكر: من يخرج من الفجر.

أما المراد بالليل: أوله أو قُبِيْله(
).

وأصحاب هذا القول قد حددوا المسافة التي يجب على القاضي فيها إحضار الخصم بهذا التحديد؛ لأن ما كان أكثر من هذه المسافة فإن الحضور منه يكون فيه مشقة للمدعى عليه، فلا يُلزم بالحضور. وبعض الحنفية لم يذكروا المسافة بهذه الصيغة، وإنما حدودها بمسافة (يوم) وهو يرجع إلى نفس القول الأول. 

القول الثاني: أن المسافة التي يجب على القاضي فيها إحضار الخصم، هي مسافة قصر فأقل، وهو قول بعض المالكية(
).

القول الثالث: أنها، ما دون مسافة القصر(
)، ولم أجد من قال بهذا القول. 

القول الرابع: أنه يجب على القاضي إحضار الخصم سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة. وهو مذهب الحنابلة(
) وقول عند الشافعية(
). 

واستدلوا بما يلي:

1- أن عمر رضي الله عنه استدعى المغيرة بن شعبة(
) من البصرة إلى المدينة. 

2- أنه لو قيل أنه لا يجب إحضار إلا من كان قريباً فقط، اتخذ السفر طريقاً لإبطال الحقوق(
).


والراجح والله أعلم، أنه ليس للاستعداء مسافة محددة، وإنما يجب على القاضي أن يحضر الخصم إذا كان تحت ولايته مطلقاً، لأنه لو قيل أنه لا يجب إحضاره إلا من مسافة العدوى المشهورة، أو مسافة قصر فقط كان في ذلك إبطال للحقوق وضياع لها، واتخذ ذلك بعض الناس ذريعة ووسيلة للمماطلة، وأكل أموال الناس، والشريعة تسعى لحفظ حقوق الناس بشتى الوسائل. 

المطلب الثاني 

المسافة المعتبرة في قبول كتاب القاضي إلى القاضي


أجمع العلماء على قبول كتاب القاضي إلى القاضي(
)، وله أصل من الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: 


فالأصل فيه قوله تعالى: "إني ألقي إلى كتاب كريم * إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين"(
).

وأما السنة:


فإن النبي ( كان يكتب إلى ملوك الأطراف، وكان يكتب إلى عماله وسعاته. 


وقد اشترط العلماء للعمل بكتاب القاضي إلى القاضي ـ شروطاً عديدة بعضها كان موضع اتفاق وبعضها حصل في الخلاف ليس هذا موضع بحثها ـ ومن الشروط التي حصل فيها خلاف بين الفقهاء:


اشتراط مسافة محددة بين القاضيين: فمن الفقهاء من أجاز قبول كتاب القاضي إلى القاضي مطلقاً، سواء كان بينهما مسافة أو لم يكن، ومنهم من اشتراط مسافة محددة، وقبل ذكر الخلاف في اشتراط المسافة.


لابد من ذكر نوع كتاب القاضي إلى القاضي الذي وقع الاختلاف فيه. إذ أن كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين:


النوع الأول: أن يكتب القاضي إلى القاضي الآخر فيما حكم به لينفذه، وهذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء على قبوله مطلقاً، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، حتى ولو كانوا في بلد واحد. قال المرداوي في الإنصاف: (ولو كان ببلد واحد، بلا نزاع) (
). 


النوع الثاني: أن يكتب القاضي إلى القاضي الآخر ليعلمه بشهادة شاهدين عنده، ليحكم به.


وهذا النوع هو الذي وقع في الخلاف بين الفقهاء، هل يشترط له مسافة أم لا يشترط. 


فقد اختلفوا على قولين:


القول الأول: يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي المتضمن نقل شهادة، أن يكون بينهما مسافة، وتحديد مقدار المسافة سأذكرها بعد عرض الخلاف. وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

واستدلوا بما يلي:

1- أن كتاب القاضي إلى القاضي ـ في هذه الصورة ـ نقل شهادة، فأعتبر فيه ما يُعْتبر في الشهادة على الشهادة، وشاهد الفرع لا يُقبل مع قرب شاهد الأصل(
). ـ كما سيأتي في المبحث الثاني في مطلب المسافة المعتبرة لقبول الشهادة على الشهادة ـ. 

2- ولأن كتاب القاضي إلى القاضي إنما شرع لمساس الحاجة، ولا حاجة إليه مع إمكان أداء ما تضمنه لدى المكتوب إليه(
). 


القول الثاني: عدم اشتراط المسافة لقبول كتاب القاضي إلى القاضي مطلقاً. 


وهو قول لأبي حنيفة، واختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقول المالكية(
). 

واستدلوا بما يلي:

1- أن كتاب القاضي ليس نقلاً محضاً، وإنما هو نقل مشوب بالحكم.

2- ولأنه لا ضرورة لجلب الشهود، وتكليفهم المشقة، مع وجود حاكم بموضعهم(
). 


والراجح والله أعلم القول الثاني، القائل بعدم اشتراط مسافة لقبول كتاب القاضي إلى القاضي مطلقاً، وذلك لأن كتاب القاضي إلى القاضي ليس نقل شهادة كما صوّره أصحاب القول الأول، وإنما هو مشوب بالحكم كما قال ذلك أصحاب القول الثاني، ويدل لذلك أن القاضي قد لا يكون هو المباشر لسماع شهادة الشهود وضبطها في سجل الضبط، كما هو الواقع في العصر الحاضر، فإنه قد يتولى ذلك ملازم للقاضي. فإذا قُبِل من الملازم ونحوه فلان يُقبل بكتاب قاضي آخر أولى.


ولكن يشرط أن يوجد حاجة لذلك، كأن توجد مشقة في الأداء عند القاضي لئلا توجد تهمة.
مقدار المسافة المشروطة عند أصحاب القول الأول:


اختلف القائلون باشتراط المسافة لقبول كتاب القاضي إلى القاضي في تحديد المسافة إلى أقوال:


القول الأول: أن المسافة التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي هي: مسافة القصر، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). فلو كان القاضي على مسافة أقل من مسافة القصر، فإنه لا يقبل، وذلك لأن ما دون مسافة القصر يعتبر في حكم القريب. 


القول الثاني: أن المسافة المشروطة هي: مسافة العدوى(
). وهو قول بعض الحنفية(
) وبعض الشافعية(
). 


القول الثالث: أن المسافة هي: مسافة أكثر من يوم. وهو رواية عن الإمام أحمد(
). 

المطلب الثالث 

المسافة المعتبرة في جواز الحكم على الغائب

اختلف الفقهاء في الغائب عن البلد، هل يجوز الحكم عليه أم لا؟


والذين قالوا بالجواز، اختلفوا في تحديد المسافة التي يجوز الحكم على الخصم من خلالها.


وقبل ذكر أقوال الفقهاء في تحديد مسافة الغائب الذي يجوز الحكم عليه، أجده من المناسب البدء بذكر خلاف الفقهاء في جواز الحكم على الغائب. 


فقد اختلف الفقهاء في جواز الحكم على الغائب على قولين:


القول الأول: جواز الحكم على الغائب، وهو قول جمهور الفقهاء، المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) والظاهرية(
). 

واستدلوا بأدلة منها: 

1- قصة هند بنت عتبة(
) أنها جاءت إلى النبي ( فقالت: (يا رسول الله، إن أبا سفيان(
)رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وودلي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(
).

ففي هذا الحديث قضى النبي ( على أبي سفيان، ولم يكن حاضراً.

2- ولأن المدعي له بينة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها، كما لو كان حاضراً(
). 

وأصحاب هذا القول، بعضهم قد فَرَق بين حقوق الله وحقوق الآدميين، فالغائب يقضى عليه في حقوق الآدميين فقط، أما في حدود الله فلا يقضى بها عليها؛ لأن مبناها على المسامحة والإسقاط. وهو قول لبعض الحنابلة(
). 


القول الثاني: عدم جواز الحكم على الغائب، وهو قول الحنفية(
). 

واستدلوا بأدلة منها: 

1- قول النبي ( لعلي رضي الله عنه (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي)(
).

وجه الاستدلال: أن النبي ( نهاه عن القضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر. والقضاء بالحق للمدعي رجال غيبة المدعى عليه قضاء لأحد الخصمين، قبل سماع كلام الآخر(
). 

نوقش: المراد بالحديث: إذا تقاضى إليه رجلان، لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، فإن البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه. 

2- أنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة، ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه. 

نوقش: بأن هناك فرق بين الحاضر والغائب، فالحاضر لا تُسمع البينة إلا بحضرته، أما إذا كان غائباً فإنه يجوز أن تُسمع وإن كان غائباً فيبطل حقه في الاعتراض وإظهار ما يبطل البينة(
). 

مقدار مسافة الغائب الذي يجوز الحكم عليه عند أصحاب القول الأول:


الجمهور الذين أجازوا الحكم على الغائب، لهم أقوال عديدة في تحديد المسافة التي يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه فيها وهو غائب، ومن أقوالهم في تحديد تلك المسافة فما يلي:


القول الأول: أن المسافة التي يجوز الحكم بها على الغائب، هي مسافة القصر فما فوق، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، وقول عند الشافعية(
). وتحديدهم المسافة، بمسافة القصر؛ لأن البعيد في عرف الشرع محدد بمسافة القصر، أما ما دون مسافة القصر فهو في حكم الحاضر في سائر الأحكام الشرعية. 


القول الثاني: أن المسافة التي يجوز بها الحكم على الغائب، هي مسيرة يوم فقط، ولا يشترط أن تكون مسافة قصر. وهو قول عند الحنابلة(
). 


القول الثالث: أن المسافة التي يجوز الحكم بها على الغائب، هي المسافة التي فوق مسافة العدوى، ومسافة العدوى التي إذا خرج إليها المبكر، رجع إلى موضعه قبل الليل ـ كما سبق ـ(
). 


وذلك لأن الغائب بمسافة العدو فأقل، انتظاره لا يطول. ولبناء أمر القضاء على الفصل بأقرب الطرق، ولو حضر ربما اقر وأغنى عن السماع البينة والنظر فيها(
).


القول الرابع: أن المسافة التي يجوز الحكم على الغائب بها، هي ما كانت المسافة فوق نصف يوم، وهو قول عند الحنابلة أيضاً(
). 


القول الخامس: تحديد المسافة البعيدة التي يجوز الحكم على الغائب بها هي إذا كان أكثر من مسافة اليومين وهو قول عند المالكية(
).


وذلك لأن مسافة اليومين وما دونها، في حكم القريب فعلى ذلك لا يجوز الحكم عليه؛ لأنه قريب. 


القول السادس: التفصيل: 


إذا كان الغائب على مسافة ثلاثة أميال وتساوي تقريباً 5 كلم حُكم عليه في الدين وكل الأشياء من عروض، وحيوان، وطلاق، وعتق وغيره.وإن كانت المسافة بعيدة، كأن يكون الغائب على مسافة عشرة أيام ونحوها، فإنه يُحكم عليه في غير العقار. 


وإذا كانت المسافة بعيدة جداً: كالمسافة التي بين مكة وإفريقيا فإنه يُحْكم عليه، في كل شيء من عقار وغيره، وحبست حجته في ذلك حتى يعود. وهذا التقسيم قول عند المالكية(
). 


والراجح والله أعلم، أن القضاء على الغائب ليس لتحديده مسافة معينة، وإنما كل من غاب عن مجلس الحكم وامتنع عن الحضور إلى المجلس، فإنه يُعد غائباً، ويحكم عليه غيابياً، حتى وإن كان حاضراً في البلد ـ وهذا الذي عليه العمل الآن في المحاكم ـ ولأن التحديد لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، ولأنه لو حدد الحكم على الغائب بمسافة محددة، ومن كان دونها لا يجوز الحكم عليه، لا تخذ بعض الناس الغياب عن مجلس الحكم ذريعة لأكل حقوق الناس والتلاعب بها، فعلى ذلك القول بجواز الحكم على الغائب حتى وإن كان حاضراً، هو أسلم وأحفظ لحقوق الناس.  

المبحث الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة في الشهادات
وفيه مطلبان:

المطلب الأول 

المسافة المعتبرة في قبول الشهادة على الشهادة

اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على الشهادة، وقبولها في الجملة، واشترطوا للعمل بها شروطاً منها ما هو محل اتفاق بينهم، ومنها ما قد اختلفوا فيه.


ومن الشروط التي وقع الخلاف فيها: أن يكون شاهد الأصل بعيداً فقد اختلفوا في اشتراط البعد على قولين: 


القول الأول: أنه يشترط تعذر سماع شهادة الأصل، كأن يكون على مسافة بعيدة، وهو قول الجمهور، الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

واستدلوا بأدلة منها: 

1- أن الحاكم إذا أمكنه سماع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع. 

2- ولأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تثبت نفس الحق، أما شهادة الفرع فإنها تثبت شهادة الأصل.

3- ولأن شهادة الفرع ضعيفة، لأنه يتطرق إليها احتمالان: 

احتمال غلط شاهدي الأصل، واحتمال غلط شاهدي الفرع، فيكون ذلك وهناً فيها(
). 


القول الثاني: عدم اشتراط البُعد، وإنما تقبل الشهادة على الشهادة حتى وإن كانوا في المِصر سواء. 


وهذا القول رواية عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن(
).


واستدلوا: بالقياس على الروايات، وأخبار الديانات، فقياساً عليها تقبل الشهادة على الشهادة، حتى وإن كانوا في البلد. 


نوقش: أن قياس الشهادة على الشهادة، قياس مع الفارق، وذلك لأمرين: 

1- أن أخبار الديانات قد خفف فيها، بدليل أنه لا يعتبر فيها العدد، ولا الذكورية، ولا الحرية، ولا اللفظ.

2- ولأن أخبار الديانات تدعو الحاجة إليها في حق عموم الناس. بخلاف الشهادة على الشهادة(
). 

مقدار المسافة المشروطة لقبول الشهادة على الشهادة عن أصحاب القول الأول: 


اختلف القائلون باشتراط المسافة في تحديدها، مع أنهم اتفقوا على أن المسافة إذا كانت بعيدة جداً، أنه لا يكلف الشاهد بالحضور لقوله تعالى: "ولا يُضار كاتب ولا شهيد"(
). واختلفوا في تقدير أدنى المسافة التي تقبل فيها الشهادة على الشهادة على أقوال: 


القول الأول: يشترط أن يكون بين شاهد الأصل وشاهد الفرع، مسافة قصر فأكثر ـ على خلاف بينهم في تحديد مسافة القصر كما سبق ـ وهو قول الحنفية(
) والمالكية(
) والحنابلة(
). 
وتعليل اشتراطهم مسافة قصر فأكثر: 

1- أن ما دون مسافة القصر يعتبر في حكم الحاضر، ويأخذ حكم الحاضر في جميع الأحكام، كالترخص وغيره(
).

2- ولأن الشهادة على الشهادة لا تُقْبَل إلا للحاجة، والعجز عن شهادة الأصل، ولا يتحقق العجز إلا ببعد المسافة، ومسافة القصر بعيدة حكماً(
). 


القول الثاني: أن المسافة المشروطة بين شاهد الأصل وشاهد الفرع، لقبول الشهادة على الشهادة هي ما كانت فوق مسافة العدوى(
). وهو قول الشافعية(
)، وقول لأبي يوسف من الحنفية(
)، واختيار القاضي من الحنابلة(
). 


وعللوا التحديد بهذه المسافة: أن ما كان فوق مسافة العدوى يجلب الضرر للشاهد، وضرر الشاهد منهي عنه، لقوله تعالى: +ولا يُضار كاتب ولا شهيد"(
).


والراجح والله أعلم: أن قبول الشهادة على الشهادة غير محدد بمسافة معينة، وذلك لأن التحديد ـ كما في الأقوال السابقة ـ لم يرد عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما المعتبر في قبول الشهادة على الشهادة، هو انتفاء المشقة، فمتى وجدت المشقة في الحضور وقبلت الشهادة على الشهادة، ومتى انتفت، لم تقبل. 

المطلب الثاني 

المسافة المعتبرة في وجوب أداء الشاهد لشهادته

إذا دعي الشاهد لأداء الشهادة، وجب عليه الأداء لقوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"(
). وهذا باتفاق الفقهاء. 


ولكن اختلفوا في مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد موجوداً بها لزمه أداء الشهادة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يجب على الشاهد أداء الشهادة، إذا كان الشاهد على مسافة دون مسافة قصر. وهو قول الحنفية(
) وقول عند الشافعية(
) ومذهب الحنابلة(
). 

وعللوا قولهم بما يلي: 

1- بأن مسافة القصر تعتبر بعيدة، وتأخذ حكم السفر، فيكون الحضور منها لأداء الشهادة فيه مشقة وضرر على الشاهد، وهو منهي عنه.

2- ولأن المسافة إذا كانت مسافة قصر فأكثر، جازت الشهادة على الشهادة فيستغني عن حضوره(
). 


القول الثاني: يجب على الشاهد أداء الشهادة، إذا كان الشاهد على مسافة عدوى فأقل. وهو قول الشافعية(
). 


وذلك لأن المسافة إذا كانت فوق مسافة العدوى، كان في أداء الشاهد للشهادة ضرر، والضرر للشاهد منهي عنه. 


القول الثالث: يجب على الشاهد أداء شهادته، إذا كان الشاهد على مسافة نحو البريدين وتساوي تقريباً 40.5 كلم، وهو قول بعض المالكية(
).


وذلك أن المسافة إذا كانت أكثر من بريدين، كان فيها مشقة على الشاهد.


والراجح والله أعلم: عدم تحديد مسافة معينة لوجوب أداء الشاهد  لشادته، وذلك لأن تحديد مسافة بعينها ـ كما في الأقوال السابقة ـ. 


لا دليل عليه، فعلى ذلك يكون المعتبر في المسافة التي يجب على الشاهد أداء شهادته، هو عدم وجود المشقة والضرر عليه في أدائها، وذلك لأن الله تعالى يقول: "ولا يُضار كاتب ولا شهيد"(
). فدل على أن الشاهد إذا كان عليه ضرر في أداءها، لا يُلزم بأدائها على أي مسافة كان. 

الخاتمة


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 


ففي ختام هذا البحث، أجد أني  توصلت إلى نتائج كثيرة أهمها: 

1- أن الحكم في اللغة يأتي بمعانٍ عديدة منها: الحكم بمعنى المنع، والحكم بمعنى القضاء بالعدل، والحكم بمعنى العلم والفقه، والحكم بمعنى الإحكام والإتقان.

2- التعريف الراجح للحكم في الاصطلاح هو: (خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع). 

3- الفقه في اللغة يأتي بمعنى الفهم، ويأتي كذلك بمعنى العلم بالشيء والفطنة. 

4- تعريف الفقه الراجح في الاصطلاح هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية). 

5- المسافة في اللغة تطلق على البعد.

6- لا يخرج تعريف المسافة عند الفقهاء عن معناها اللغوي، وقد استخدموها كالعنوان لأدوات القياس. 

7- الإصبع عند اللغويين: (هو العضو المعروف)، أما عند الفقهاء: (فهو يساوي عرض ست شعيرات).

8- الباع في اللغة: (قدر مد اليدين)، أما عند الفقهاء: (فهو يساوي 4 أذرع).

9- البريد في اللغة: يطلق على المرتب والرسول، ويطلق على المسافة التي يقطعها الرسول بين كل منزلتين. أما عند الفقهاء: فهو يساوي 4 فراسخ.

10- الخطوة في اللغة: (ما بين القدمين عند المشي)، أما عند الفقهاء: (فهي تساوي 3 أقدام).

11- الذراع في اللغة: يطلق على العضو الذي من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد. أما عند الفقهاء: فهو وحدة القياس الأساسية، والتي تقدر بها بقية أدوات القياس وهو يساوي 24 إصبعاً معترضات. 

12- الساعة في اللغة: تطلق على جزء من 24 جزءاً متساوياً من اليوم. أما عند الفقهاء: فالمراد بها المسافة التي يقطعها الراجل في الساعة.

13- الغلوة في اللغة: (قدر رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه). أما عند الفقهاء: (فهي 40 ذراع تقريباً).

14- الفرسخ في اللغة: يطلق على الوقت ويساوي عند أهل اللغة 3 أميال أو 6 أميال، أما عند الفقهاء: فإن الفرسخ يساوي 3 أميال.

15- المرحلة هي ما يقطعها المسافر في يوم، وهي تساوي 8 فراسخ تقريباً.

16- الميل في اللغة: يطلق على قدر من البصر، ويساوي عند أهل اللغة 3000 أو 4000 ذراع، أما عند الفقهاء فهو يساوي 3500 ذراع على الراجح.

17- الإصبع يساوي بالمقادير الحديثة 2.055 سم تقريباً.

18- الباع يساوي بالمقادير الحديثة 1.97 سم تقريباً.

19- البريد يساوي بالمقادير الحديثة 20.16 كلم تقريباً.

20- الخطوة تساوي تقريباً 73.99 سم.

21- الذراع عند الفقهاء يساوي 48سم، وقيل 49.32 سم.

22- مسافة ما يقطعه الراجل في ساعة يساوي 5.685 كلم تقريباً.

23- الغلوة تساوي بالمقادير الحديثة 192م تقريباً.

24- الفرسخ يساوي 5.04 كلم تقريباً. 

25- المرحلة تساوي بالمقادير الحديثة 43.2 كلم تقريباً.

26- الميل يساوي 1.68 كلم تقريباً.

27- الراجح أن التفرق الذي ينقطع به الخيار، غير محدد بمسافة معينة، وإنما مرجع ذلك إلى العرف.

28- أن اشتراط نقل المبيع إلى مسافة محددة جائز، بشرط أن تكون المسافة معلومة.

29- أن اشتراط استثناء ركوب الحيوان عند البيع، جائز مطلقاً، دون تحديد مسافة معينة، ولكن يشترط أن تكون المسافة معلومة.

30- اشتراط مجي الحيوان من مسافة محددة جائز.

31- أن البائع لا يجب عليه التسليم إلا إذا كان الثمن حاضراً.

32- أن مسافة القصر 4 برد، وهي تساوي 80.64 كلم تقريباً. 

33- أن تلقي الركبان محرم مطلقاً سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة. 

34- الإجارة على المسافة جائزة، بشرط أن تكون المسافة معلومة.

35- موضع تسليم الأجرة في الإجارة على المسافة عند خلو العقد من شرط التعجيل أو التأجيل، يكون بعد العقد وقبل المسير على القول الراجح.

36- أنه من استأجر مركوباً ليركبه إلى مسافة معينة فعدل عنها إلى مسافة أخرى مثلها، فإن لا يخلو: إما أن يكون للمكري غرض في تلك الجهة أن لا يكون له غرض، فإن كان له غرض لم يجز له أن يعدل بها إلى غيرها، وأما إن لم يكن له غرض، فإنه يجوز له أن يعدل بها إلى غيرها بشرط أن تكون مماثلة لها. 

37- إذا استأجر ليركب مسافة محددة وجاوز تلك المسافة، فإن عليه أجرة المثل للزائد، ويضمن لو تلفت الدابة. 

38- أن المودَع ليس له السفر بالوديعة إذا قدر على مالكها، أما إن لم يقدر على مالكها فإنه يسافر بها دون تحديد مسافة معينة على القول الراجح.

39- أن الرهن يجوز الانتقال به دون تحديد مسافة معينة، وأما إن لم يكن هناك ضرورة فالأولى عدم الانتقال به لما فيه من المخاطرة بلا حاجة.

40- إذا استعار مركوباً إلى مسافة محددة، ثم زاد عليها، فإن يضمن سواء كانت مسافة الزيادة قصيرة أو طويلة. 

41- أن الغائب إذا أراد الشفعة، فإنه يمهل مدة مقدار مسافة غيابه. 

42- تعريف الإحياء عند الفقهاء هو: جعل الأراضي الموات صالحة للزراعة برفع أشواكها، وتنقية أحجارها ورفعها.

43- تعريف الموات عند الفقهاء هو: (الأرض الخراب الدارسة).

44- تعريف إحياء الموات عند الفقهاء هو: (لقب لتعمير دامر الأرض، بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها).

45- أن إحياء الموات لا يشترط أن يكون بمسافة بعيدة عن العامر على القول الصحيح.

46- أن مسافة حريم البئر غير محددة بحد معين، وإنما تقدر بقدر الحاجة على القول الراجح وذلك لعدم ورود دليل صحيح على التحديد.

47- أن مسافة حريم العين غير محدد بحد معين، وإنما ما تدعو إليه الحاجة، وذلك لعدم ورود دليل على التحديد.

49- حريم الشجر يكون بقدر ما تحتاجه الشجرة، وما يكون فيه مصلحتها.

50- أن مسافة حريم القناة غير محدد بحد معين كذلك، وإنما بقدر الحاجة كمسافة حريم العين، لأنها تأخذ حكمها.

51- أن الطريق إذا وقع فيه خلاف أثناء الإحياء، فإنه يجعل سبعة أذرع.

52- إذا غاب الولي القريب فإن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد ولا تنتقل إلى السلطان، أما المسافة فالراجح عدم تحديد مسافة معينة، وإنما إذا كانت لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإن الولاية تنتقل، على أي مسافة كان الولي الأقرب.

53- الحضانة تكون عند الأصلح للولد، سواء كان مقيماً أو مسافراً، وسواء كان قريباً أو بعيداً على الراجح. 

54- أن المتوفى عنها زوجها، إذا سافرت لأجل الانتقال إلى بلد آخر، وقد قطعت مسافة لم تفارق بها البلد، بأنها ترجع وتعتد في منزلها، وأما إن فارقت البلد فإنها تخير بين البلدتين، وأما إن كان سفرها لغير الانتقال، فإن كانت على دون مسافة قصر فإنه يلزمها الرجوع، وإن كانت على مسافة قصر فما فوق فإنها تخير.

55- أن المولي إذا كان على مسافة أكثر من أربعة أشهر، تكون الفيئة له بالقول، وأما إن كان على مسافة أقل من أربعة أشهر فإن الفيئة تكون بالفعل ـ الجماع ـ فقط، ولا تقبل بالقول.

56- أن التغريب في حق الزاني واجب مع الجلد على الصحيح.

57- أن الزاني البكر الرجل ينفى إلى مسافة قصر فما فوق، لكي يتحقق المقصود من التقريب.

58- أن المرأة إذا كان معها محرم، فإنها تغرب كما يُغرب الزاني الرجل.

59- أن النفي في الحرابة يكون لمسافة قصر فما فوق لكي يحصل التشريد والتنكيل.

60- إذا استعدى رجل على رجل عند الحاكم، فإنه يجب عليه إحضاره سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، مسافة قصر أو أكثر.

61- أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يشترط لقبوله مسافة معينة، وإنما يقبل سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة.

62- أن الحكم على الغائب لا يشترط له مسافة معينة، وإنما يجوز على كل من لم يحضر سواء كان قريباً أم بعيداً.

63- أن قبول الشهادة على الشهادة غير محدد بمسافة معينة، وذلك لعدم ورود الدليل.

64- أن وجوب أداء الشاهد لشهادته غير محدد بمسافة معينة لعدم ورود الدليل، وإنما معتبر بوجود المشقة، فمتى وجدت المشقة لم يجب عليه الحضور.

وأخيراً: 

فإن كان من توصية لإخواني طلاب العلم في هذا المقام، فهي الوصية بتقوى الله أولاً، وإتباع العلم العمل، ثم التنبه لجمع المسائل الفقهية المتفرقة في أبواب الفقه، ولم شتاتها تحت موضوع معين لتسهل على القارئ، والباحث الوصول إلى مبتغاه، ويتم إخراجها من حير الخفاء إلى حيز الظهور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
الفهـــــــــــارس

 فهـــــــرس الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــات.

 فهــــــرس الأحــــــــــــاديث والآثار.

 فهـــــرس الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.

 فهـــرس المصــــــــــــــادر والمراجـــع.

· فهـــــــــرس الموضــــــوعـــــــــــــــات.

1- فهرس الآيات
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	رقمهــا
	الصفحـة
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	- قوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ..............".
	282
	174

	- قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد .........".
	282
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	[ ســـــــورة  النســـــــاء ]

	- قوله تعالى: "فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن ........".
	24
	67

	
	
	

	[ ســـــــورة المـــــــــــــائدة]

	- قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً .............".
	33
	149
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	1
	13

	- قوله تعالى: "قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول .............".
	91
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	- قوله تعالى: "وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ......"
	51
	14

	- قوله تعالى: "والله خلقكم ...........".
	70
	13

	- قوله تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم".
	98
	66
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	- قوله تعالى: "وآتيناه الحكم صبياً .............".
	12
	12

	[ ســـــــورة النــــــــــور ]

	- قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .....".
	2
	134

	[ ســـــــورة  النمـــــــــــــــل ]

	- قوله تعالى: "إني ألقي إلى كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم".
	29
	158

	[ ســـــــورة الطــــــــلاق]

	- قوله تعالى: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ........".
	16
	66
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	- (اختصم إلى النبي ( في حريم نخلة ..........).
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	- (إذا تقاضى إليك رجلان ............).
	165

	- (إذا زنت المرأة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ......).
	145

	- (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه ....).
	33

	- (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا .........).
	34

	- (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .............).
	66

	- (جاء رجل من الأعراب إلى النبي ( فقال: يا رسول أنشدك ....).
	135

	- (حديث جابر أنه كان على جمل قد أعيا، فأراد أن يسيبه ....).
	43

	- (حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً ..........).
	103

	- (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن ...........).
	100

	- (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً .........).
	136

	- (السلطان ولي من لا ولي له ..............).
	113

	- (قصة فريعة أنها جاءت إلى النبي ( فأخبرته أن زوجها خرج ...).
	127

	- (قصة هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي ( فقالت: إن أبا سفيان).
	164

	- (قضى رسول الله ( عند الاختلاف الطريق ..........).
	110


	طـــــــرف الحـــــديث والأثــــــر
	الصفحـــة

	- (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً ...........).
	36

	- (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ............).
	147

	- (المسلمون على شروطهم ................).
	38

	- (من أحاط حائطاً على أرض ................).
	90

	- (من أحيا أرضاً ميتة فهي له .................).
	89

	- (من أحيا أرضاً ميتة فيها أجر ..............).
	90

	- (نهى رسول الله ( أن تتلقى الركبان ...........).
	58

	- (نهى النبي ( عن بيع وشرط ..........).
	39

	- (نهى النبي (عن الثنيا إلا أن تعلم ..................).
	44


*****

3- فهرس الأعلام
	الاســــــــــــــــــــــــم
	ص
	الاســــــــــــــــــــــــم
	ص

	- ابن حزم
	93
	- سحنون
	95

	- ابن عابدين
	22
	- سعيد بن زيد
	89

	- ابن عبد البر
	26
	- سعيد بن المسيب
	138

	- ابن عرفه
	88
	- سمرة بن جندب
	90

	- ابن قدامه
	35
	- الشافعي
	50

	- ابن منظور
	16
	- عبادة بن الصامت
	136

	- أبو ثور
	39
	- عبد الله بن عباس
	

	- أبو حنيفة
	46
	- عبد الله بن عمر
	33

	- أبو سعيد الخدري
	108
	- عبد الله بن مسعود
	59

	- أبو سفيان
	164
	- عثمان بن عفان
	128

	- أبو هريرة
	59
	- علي بن أبي طالب
	139

	- أبو يوسف
	78
	- عمر بن الخطاب
	138

	- الإمام أحمد
	41
	- فُرَيعة بنت مالك
	127

	- أنيس
	135
	- الفيروز آبادي
	16

	- الأوزاعي
	35
	- القاضي
	46

	- الثوري
	39
	- مالك بن أنس
	42

	- جابر بن عبد الله
	43
	- محمد بن الحسن
	80

	- حكيم بن حزام
	34
	- محمد بن مسلمة
	38

	- الخرقي
	118
	- المرداوي
	53

	- ربيعة بن أمية
	138
	- نافع
	37

	- زيد بن خالد الجهني
	135
	- هرقل
	138

	ابن القاسم 
	167
	- هند بنت عتبة
	164
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(�)  عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عبد الرحمن، صحابي، هاجر إلى المدينة مع أبيه، آخر من توفي من الصحابة بمكة، روى عن رسول الله ( (2630) حديثاً، ولد سنة 10 قبل الهجرة، (ت 73هـ). 


انظر: أسد الغابة (5/318 ـ 321)، الإصابة (2/347 ـ 350)، الأعلام (4/108).


(�)  رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع (2/743)، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (3/1162). 


(�)  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة بنت خويلد، وابن عم الزبير بن العوام رضي الله عنهم، ولد في الكعبة، من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، من أصحاب رسول الله (، (م: ق الفيل بثلاث عشرة سنة، (ت 54هـ)، وقيل (58هـ)، وله: مائة وعشرون سنة، ستون في الجاهلية وستون في الإسلام.


	انظر: أسد الغابة (1/522 ـ 532)، الإصابة (1/349 ـ 350)، الأعلام (2/269). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (2/733)، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (3/1164). 


(�)  انظر: الإنصاف (4/368).  


(�)  انظر: المحلى (7/238). 


(�)  الأوزاعي: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يَحْمد الأوزاعي، إمام أهل الشام، لقب بالأوزاعي، نسبة إلى قرية بدمشق يقال لها: الأوزاع، ولم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، (م: 880هـ ـ ت: 157هـ). 


	انظر: وفيات الأعيان (2/61 ـ 62)، الأعلام (3/320). 


(�)  انظر: المجموع شرح المهذب (9/205). 


(�)	ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامه الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، فقيه، من أكابر الحنابلة، من مصنفاته: المغني شرح مختصر الخرقي في الفقه، والمقنع، والكافي، والعمدة، وروضة الناظر، ولمعة الاعتقاد، والمتحابين في الله، وغيرها، (م: 541هـ ـ ت: 620هـ).


	انظر: الأعلام (4/67)، معجم المؤلفين (2/227). 


(�)  انظر: الكافي (2/32).  


(�)  رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعتين بالخيار ما لم يتفرقا (3/547)، وقال الترمذي: حسن صحيح. انظر: الكافي (2/32).  


(�)  انظر: المجموع شرح المهذب (9/205).


(�)  انظر: المغني (6/12)، الفروع (4/82). 


(�)  نافع: المدني، مولى عبد الله بن عمر، أبو عبد الله، من أئمة التابعين في المدينة، كان علامة في فقه الدين، كثير الرواية للحديث، يقول أهل الحديث: رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب، لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة (ت: 117هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (3/183)، الأعلام (8/5).


(�)  انظر: المغني (6/12).


(�)  انظر: المجموع شرح المهذب (9/205)، المغني  (6/12).


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات (2/29)، المغني (6/164).


(�)  محمد بن مسلمة: بن خالد بن عَدِيِّ، الأنصاري الأوسي الحارثي، حليف بني الأشهل، أبو عبد الرحمن، صحابي، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها إلا تبوك أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف، استخلفه النبي (على المدينة في بعض غزواته، اعتزل الفتنة أيام علي، فلم يشهد الجمل ولا صفين، (م: 35ق هـ، ت: 43هـ). 


	انظر: أسد الغابة (4/336 ـ 337)، سير أعلام النبلاء (2/369)، الأعلام (7/97). 


(�)  رواه البخاري معلقاً في كتاب الإجارة، باب أجر السمرة (2/794)، ورواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح (3/304)، قال بن حجر في تلخيص الحبير: (وضعفه ابن حزم وعبد الحق، وحسنه الترمذي). 


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات (2/29). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/169).


(�)  انظر: روضة الطالبين (3/400 ـ 401). 


(�)  أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً، له من المصنفات: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، (ت: 240هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء (12/72)، الأعلام (1/37). 


(�)  الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي، من بني ثور بن عبد مناة، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمان في علوم الدين والتقوى، من مصنفاته: الجامع الصغير، والجامع الكبير ـ في الحديث ـ وكتاب في الفرائض، (م: 97هـ، ت: 161هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (1/374 ـ 376)، سير أعلام النبلاء (7/307 ـ 308)، الأعلام (3/104 ـ 105). 


(�)  رواه الطبراني في المعجم الأوسط (4/335)، واستغربه النووي: ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وابن حبان والحاكم بلفظ (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع).


(�)  أحمد: بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الوائلي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، إمام المذهب الحنبلي، وإمام المحدثين في أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، وسجن في عهد المعتصم بسببها، إلى أن أتى المتوكل ونصره وقدمه، ومكث مدة لا يولي أحداً إلا بمشورته؛ من مصنفاته: المسند ـ في الحديث ـ، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ، والتفسير، وغيرهما، (م: 164هـ، ت: 241هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (1/40)، سير أعلام النبلاء (11/177)، الأعلام (1/203). 


(�)  انظر: المغني (6/164)، شرح منتهى الإرادات (2/29). 


(�)  انظر: حاشتي قليوبي وعميرة (2/222). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/169).


(�)  انظر: روضة الطالبين (3/ 400 ـ 401). 


(�)  مالك: بن أنس بن مالك الأصبحي، المدني، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، إليه تنسب المالكية، سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ، وله رسالة في الوعظ، وكتاب في المسائل، ورسالة في الرد على القدرية، وكتاب في النجوم، وتفسير غريب القرآن؛ (م: 93هـ، ت: 179هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (2/300 ـ 301)، سير أعلام النبلاء (8/48)، الأعلام (5/257).


(�)  انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (5/436)، المنتقى شرح الموطأ (4/248). 


(�)  انظر: المنتقى شرح الموطأ (4/248).


(�)  انظر: المغني لابن قدامه (6/168)، الكافي (2/27). 


(�)  جابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام الأنصاري، أبو عبد الرحمن، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن؛ (ت: 74هـ).


	انظر: أسد الغابة (1/307 ـ 308)، سير أعلام النبلاء (3/189). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع،باب شراء الدواب والحمير (2/739)، ورواه مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (2/1089). 


(�)  الثنيا هي: (أن يستثنى في عقد البيع جزءاً من المبيع).


(�)  رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (3/585)، ورواه النسائي، كتاب البيوع، النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (7/296)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


(�)  انظر: المغني (6/168)، الكافي (2/27). 


(�)  انظر: الإنصاف (4/342). 


(�)  انظر: المغني (4/241)، كشاف القناع (3/189).


(�)  أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زُوطي بن ماه الفقيه الكوفي، التيمي بالولاء، إمام الحنفية، أحد الأئمة عند أهل السنة، عُرضَ عليه القضاء فأبى، فحبسه المنصور حتى مات، قال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة؛ له من المصنفات: المسند ـ في الحديث ـ، جمعه تلاميذه ـ، والمخارج في الفقه، رواه عنه تلميذه أبو يوسف ـ، والفقه الأكبر وغيرها؛ (م: 80هـ ـ ت 150هـ). 


	انظر: وفيات الأعيان (31/201 ـ 206)، سير أعلام النبلاء (6/390)، الأعلام (8/36).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (5/169).


(�)  انظر: الإنصاف (4/342).


(�)  القاضي [ عند الحنابلة ]: هو أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، له من المصنفات: الإيمان، والأحكام السلطانية، والكفاية ـ في أصول الفقه ـ، والعدة ـ في أصول الفقه ـ وغيرها؛ (م: 380هـ ـ ت: 458هـ).


	انظر: الأعلام (6/99 ـ 100). 


(�)  انظر: المغني (4/116). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (5/169).


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/237)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/331). 


(�)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/146).


(�)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/146)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/237). 


(�)  انظر: المغني (6/286). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (5/237). 


(�)  انظر: الإنصاف (4/457)، المغني (6/286 ـ 287))، كشاف القناع (3/240 ـ 241).


(�)  الشافعي: محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، إليه تنسب الشافعية، قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقرآن، وقال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو وورق إلا وللشافعي في رقبته منة، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشافعي، من مصنفاته: الأم ـ في الفقه، جمعه البويطي ـ، والمسند ـ في الحديث ـ، وأحكام القرآن، والسنن، والرسالة ـ في أصول الفقه ـ، واختلاف الحديث، وأدب القاضي، وغيرها؛ (م: 150هـ ـ ت: 204هـ). 


	انظر: وفيات الأعيان (2/211 ـ 214)، سير أعلام النبلاء (10/5)، الأعلام (6/26). 


(�)  انظر: الكافي (2/79)، المغني (6/286 ـ 287).


(�)  انظر: الأم (8/186).


(�)  انظر: الإنصاف (4/457). 


(�)  انظر: المغني (6/287)، الكافي (2/79). 


(�)  انظر: المغني (6/287). 


(�)  المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، لقب بالمرداوي: نسبة إلى (مردا) حيث ولد فيها؛ من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، والتحبير في شرح التحرير، وغيرها؛ (م: 817هـ، ت: 885هـ).


	انظر: الأعلام (4/92)، معجم المؤلفين (2/447). 


(�)  الإنصاف (4/460).


(�)  انظر فيما سبق: المغني (6/286 ـ 287)، الكافي (2/79)، الإنصاف (4/459 ـ 460). 


(�)	الكافي (2/79). 


(�)  انظر: المدونة (1/207).


(�)  انظر: الأم (1/211). 


(�)  انظر: مغني(1/521). 


(�)  هو عطاء بن اسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبداً أسوداً ولد في جند باليمن ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم وتوفي فيها عام ( 114هـ)  ( الأعلام للزركلي     ( 4/235)


(�)  رواه البخاري معلقا في أبواب تقصير الصلاة باب من كم يقصر الصلاة ( 1/368)


(�)  أنظر المدونة (1/207) الام (1/211) المغني ( 3/108) .


(�)  انظر: المبسوط (1/235).


(�)  رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة ( 1/368). ورواه مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم  إلى حج وغيره ( 2/975).


(�)  أنظر: المبسوط (1/235).


(�)  انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/101).


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/12)، فتح القدير (6/477). 


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/70)، شرح مختصر خليل للخرشي (5/84).


(�)  انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/312 ـ 313)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/38). 


(�)  انظر: المغني (6/312)، كشاف القناع (3/211). 


(�)  عبدالله بن عباس: بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي أبو العباس، ابن عم رسول الله (، يسمى البحر؛ لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، لازم رسول الله ( وروى عنه، له في الصحيحين وغيرهما (1660) حديث، (م: 3 ق هـ، ت: 68هـ).


	انظر: أسد الغابة (3/186 ـ 190)، سير أعلام النبلاء (3/331)، الإصابة (2/330 ـ 334). 


(�)  رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (3/1157). 


(�)  أبو هريرة: الدوسي، صاحب رسول الله (، اختلف في اسمه كثيراً، فقيل: عبد الله، وقيل عبدالرحمن، وقيل غيرهما، والمشهور: عبد الرحمن بن صخر، قدم الدينة في السنة السابعة من الهجرة، ورسول الله ( بخيبر، فأسلم، ولازم رسول الله (، فروى عنه (5374) حديث، (م: 21 ق هـ، ت: 59هـ، وقيل: 57، وقيل: 58هـ).


	انظر: أسد الغابة (5/318 ـ 322)، سير أعلام النبلاء (2/578)، الأعلام (3/307). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (2/755). ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (3/1155). 


(�)  عبد الله بن مسعود: بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي، من أوائل من دخل في الإسلام، أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، له من الأحاديث (848) حديث؛ (ت 32هـ).


	انظر: أسد الغابة (3/280 ـ 286)، الإصابة (2/368 ـ 370). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع ، باب النهي عن تلقي الركبان (2/759)، ورواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/1156). 


(�)  انظر: كشاف القناع (3/211)، المغني (6/312).


(�)  انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/312 ـ 313). 


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/84).


(�)  انظر: حاشية الدسوقي (3/70 ). 


(�)  انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/101). 


(�)  انظر في بيان الأقوال السابقة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/70)، شرح مختصر خليل للخرشي (5/84)، التاج والإكليل شرح مختصر خليل للخطاب (6/253)، المنتقى شرح الموطأ (5/101). 


(�)  المبسوط (15/171 ـ 172)، العناية شرح الهداية (9/63 ـ 65). 


(�)  انظر: حاشية الجمل (3/532).


(�)  انظر: المغني (8/17).


(�)  انظر: المغني (8/17).


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/201). 


(�)  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/300).


(�)  سورة الطلاق، آية [6].


(�)  سورة النحل، آية [98].


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً (2/776). 


(�)  سورة النساء، آية [24]. 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/201، 202)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/110). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/205).


(�)  انظر: المرجع السابق. 


(�)  حاشية الجمل (3/538).


(�)  انظر: الإنصاف (6/50)، المغني (8/58).


(�)  انظر: المغني (8/58).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/216).


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/37).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/216). 


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/41)، حاشية الدسوقي (4/42). 


(�)  المغني (8/58). 


(�)	المرجع السابق.


(�)  انظر: الأم (7/148).


(�)  انظر: الإنصاف (6/53)، كشاف القناع عن متن الإقناع (4/18).


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/215). 


(�)  انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/236)، منح الجليل شرح مختصر خليل (9/17). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/216).


(�)  انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (9/17). 


(�)  انظر: الأم (7/148).


(�)  انظر: الإنصاف (7/148).


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/437). 


(�)  انظر: تبين الحقائق شرح كنز الرقائق ( 79/5) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (5/128) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (595) ، المغنى (9/261)


(�)  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص595).


(�)  انظر: حاشتي قليوبي وعميرة (5/184).


(�)  انظر: المغني (9/261).


(�)  انظر: المبسوط (11/123) تبين الحقائق شرح كنزا الدقائق (5/80).


(�)  انظر: الإنصاف (6/327).


(�)  انظر: المبسوط (11/123). 


(�)  المبسوط (11/123).


(�)  أبو يوسف ـ صاحب أبي حنيفة: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، وتلميذه، أول من نشر مذهبه، فقيه عالم حافظ، وهو أول من دعي ب: قاضي القضاة، ويقال له: قاضي قضاة الدنيا؛ وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة؛ من مصنفاته: الخراج، والآثار ـ وهو مسند أبي حنيفة ـ، والنوادر، واختلاف الأمصار، وغيرها؛ (م: 113هـ ـ ت: 182هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (3/389 ـ 396)، سير أعلام النبلاء (8/535). 


(�)  انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/80)، المبسوط (11/123). 


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/80).


(�)  انظر: المبسوط (11/123)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/80).


(�)  محمد بن الحسن ـ صاحب أبي حنيفة ـ: بن فرقد الشيباني ولاءً، الفقيه الحنفي، أبو عبد الله، حضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف؛ من مصنفاته: المبسوط في فروع الفقه، والزيادات، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والآثار، والسير، والموطأ، والأمالي وغيرها؛ (م: 131هـ ـ ت: 189هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (2/321 ـ 322)، سير أعلام النبلاء (9/134)، الأعلام (6/80).


(�)  انظر: المبسوط (11/123)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/80).


(�)  انظر: المبسوط (21/80) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ( 3/66) مطالب أولى النهى في شرع غاية النهي ( 3/285).


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/66).


(�)  انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (3/285). 


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/66).


(�)  انظر: المبسوط (21/80)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/592). 


(�)  المبسوط (21/80). 


(�)  انظر: فيما سبق : المنتقى شرح الموطأ (5/265) المغني (5/291). تبين الحقائق شرح كنزا الدقائق (5/90) أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/330).


(�)  انظر: المبسوط (14/119) ، المغني (5/191).


(�)  انظر: شرح مختصر خليل (6/175). 


(�)  انظر: لسان العرب، مادة [ حيي ] (14/212 ـ 213). 


(�)  انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (3/11).


(�)  انظر: القاموس المحيط، مادة [ مات ] (ص206). 


(�)  انظر: المعجم الوسيط (2/891).


(�)  انظر: المغني (8/145). 


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجي (3/497).


(�)  انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/558). 


(�)  ابن عرفة ـ المالكي ـ: محمد بن محمد بن عرفة الورغي، أبو عبد الله، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره فقيه مالكي، له من المصنفات: المختصر الكبير ـ في فقه المالكية، والمختصر الشامل ـ في التوحيد ـ، والحدود في التعاريف الفقهية، وغيرها؛ (م: 716هـ ـ ت: 803هـ). 


	انظر: الأعلام (7/43)، معجم المؤلفين (3/683).  


(�)  انظر: شرح حدود ابن عرفه (ص408). 


(�)  سعيد بن زيد: بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أبو الأعور، صحابي، أسلم قديماً قبل عمر، وزوجته هي: فاطمة بنت الخطاب ـ أخت عمر ـ لم يشهد بدراً وإنما رمى له رسول الله ( بسهم، وشهد ما بعدها؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة، (م: 22 ق هـ ـ ت: 51هـ).


	انظر: أسد الغابة (2/235 ـ 237)، وسير أعلام النبلاء (1/124)، الأعلام (3/94). 


(�)  رواه البخاري معلقاً، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً (2/823)، ورواه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات (3/178)، ورواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات (3/662)، ورواه الدار قطني، كتاب البيوع (3/35). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


(�)  رواه النسائي، كتاب إحياء الموات، باب الحث على إحياء الموات 03/404)، ورواه ابن حبان، كتاب إحياء الموات، ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيى أرضاً ميتة لم تكن له (11/616).


	ورواه الإمام أحمد (3/304)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: (حديث جابر رواه أحمد والنسائي وابن حبان من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه، وصرح عبيد الله بسماع هشام ابن عروة منه وبسماعه من جابر) (3/12). 


(�)  هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة، كان من حلفاء الأنصار، قدمت به أمة بعد موت أبيه، وكان ( يعرض غلمان الأنصار فمر به غلام، فأجازه في البعث وعرض عليه سمره فرده، فقال لقد أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته، قال فدونكه، فصارعه فصرعه فأجازه. سقط في قدر ماء مملوء ماء حار فمات سنة 59هـ، وقيل 60هـ، وقيل 61هـ. 


	انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (3/178). 


(�)  رواه الإمام أحمد (5/21)، وأبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات (3/179)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/208)، والبيهقي (6/148). 


	وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: (حديث سمرة رواه أحمد وأبو داود عنه، والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه، وفي سماعه منه خلاف). (ص3/62). 


(�)  انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/36)، فتح القدير (10/70). 


(�)  انظر: الإنصاف  (6/360).


(�)  انظر: المغني  (8/150)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/556). 


(�)  انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (7/614)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (10/502). 


(�)  انظر: الأم (4/43). 


(�)  ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصرهـ، أحد أئمة الإسلام، فقيه حافظ، رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو (400) مجلد، تشمل على قريب من ثمانين ألف ورقة، وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان،؛ أشهر مصنفاته: الفصل في الملل الأهواء والمحلى في الفقه، وجمهرة الأنساب، والإحكام لأصول الأحكام ـ في الأصول ـ، وغيرها؛ (م: 384هـ ـ ت: 456هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (2/155 ـ 157)، سير أعلام النبلاء (18/184)، الأعلام (4/254)، معجم المؤلفين (2/393). 


(�)  انظر: المحلى (7/74). 


(�)  انظر: الإنصاف (6/360). 


(�)  انظر: الأم (4/43).


(�)  انظر: المغني (8/150). 


(�)  انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/36). 


(�)  انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/558).


(�)  سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو سعيد، الملقب بسحنون، فقيه مالكي، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، كان زاهداً، لا يهاب سلطاناً في حق يقوله، ولي القضاء إلى أن مات، صنف المدونة في مذهب مالك، أخذها عن ابن القاسم؛ (م: 160هـ ـ ت: 240هـ). 


	انظر: وفيات الأعيان (2/86 ـ 87)، سير أعلام النبلاء (12/63)، الأعلام (4/5). 


(�)  انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (10/502). 


(�)  انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (6/36).


(�)  انظر المغني (8/150). 


(�)  انظر: المعجم الوسيط (1/169).   


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/498). 


(�)  انظر: المبسوط (23/161 ـ 163).


(�)  رواه ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حريم البئر (2/831)، قال في نصب الراية: (ضعفه ابن الجوزي لوجود عبد الوهاب بن عطاء، وقال: قال الرازي: كان يكذب، ولكن ابن الجوزي وهم، لأن عبد الوهاب بن عطاء من رجال مسلم، ويكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي). (4/291). 


(�)  انظر: المبسوط (23/161 ـ 163).


(�)  قال في نصب الراية: (حديث غريب)، وقال ابن حجر في الدراية لم أجده هكذا، (2/245). 


(�)  انظر: نهاية المحتاج (5/332). 


(�)  انظر: المدونة (4/468).


(�)  انظر: مغني المحتاج (3/498)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/90).


(�)  انظر: الإنصاف (6/670)، الفروع (4/553).


(�)  المدونة (4/468).


(�)  انظر: مغني المحتاج (3/498)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/90). 


(�)  انظر: الإنصاف (6/369)، الفروع (4/553).  


(�)  انظر: الإنصاف (6/369).


(�)  رواه الدار قطني (4/220)، ورواه أبو داود في المراسيل، باب ما جاء في الحريم (1/290). وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: (رواه الدار قطني من طريق سعيد بن المسيب، وأعله بالإرسال، ومن أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد بن يوسف المقري، وهو متهم بالوضع، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً، والموصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري، وعمر فيه ضعيف) (3/63). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (6/194).


(�)  انظر: الإنصاف (6/371)، الفروع (4/553).


(�)  سبق تخريجه ص99.


(�)  الكافي (2/312). 


(�)  انظر: المبسوط (23/176).


(�)  انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/325).


(�)  انظر: الإنصاف (6/372).


(�)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/325).


(�)  انظر: المبسوط (23/176).


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/68).


(�)  انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/38). 


(�)  انظر: فتح القدير (10/76).


(�)   رواه أبو داود ، أبواب من القضاء (3/316)


(�)  انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (7/603).


(�)  انظر: مغني المحتاج (3/498).


(�)  انظر: الإنصاف (6/372).


(�)  أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي، الأنصاري، الخدري (نسبة إلى خدرة، بطن من الأنصار) مشهور بكنية، من مشهوري الصحابة وفضلائهم ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله (، له: (1170) حديث، أول مشاهده الخندق، غزا مع رسول الله (  اثنتي عشرة غزوة؛ (م: 10 ق هـ ـ ت: 74هـ).


	انظر: أسد الغابة (2/213)، (5/142)، سير أعلام النبلاء (3/168)، الأعلام (3/87).


(�)  سبق تخرجه ص 106. 


(�)  انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/38).


(�)  انظر: فتح القدير (10/75).


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/466).


(�)  انظر: الإنصاف (6/372). 


(�)  رواه البخاري،كتاب المظالم باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (2/87). 


(�)  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/136)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/251).  


(�)  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقصد (ص380). 


(�)  انظر: الإنصاف (8/76)، المغني (9/385). 


(�)  رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2/229)، ورواه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النكاح إلا بولي (3/407)، ورواه الحاكم في المستدرك (2/182)، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 


	وقال الترمذي: حديث حسن. 


(�)  انظر: المغني (9/385 ـ 386)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/136). 


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/261)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/134).  


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/261)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/134). 


(�)  انظر: أقوال الحنفية في: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/252 ـ 253)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/136 ـ 137)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/128)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/340).  


(�)  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/136).  


(�)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/252). 


(�)  انظر: أقوال المالكية في: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/230 ـ 231).  


(�)  هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً وديانة وحفظاً للحديث توفي في الشام 126هـ. 


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/261)، أسنى المطالب شرح روض المطالب (3/134). 


(�)  انظر: أقوال الحنابلة في: الإنصاف (8/76 ـ 77)، المغني (9/385 ـ 386).


(�)  الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي ـ نسبة إلى بيع الخرق والثياب ـ أبو القاسم، فقيه حنبلي، من مصنفاته: المختصر في الفقه، المعروف بمختصر الخرقي، (ت 334هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (2/210)، سير أعلام النبلاء (15/363)، الأعلام (5/44). 


(�)  انظر: الإنصاف (8/76).  


(�)  المغني (9/386).  


(�)  الإنصاف (8/77). 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/201).  


(�)  انظر: الإنصاف (9/428)، المغني (11/419).  


(�)  انظر: المغني (11/419).


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4/215 ـ 216). 


(�)  انظر: الإنصاف (9/428). 


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4/215 ـ 216).  


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4/215 ـ 216)، المنقى شرح الموطأ (6/188 ـ 189).


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/201)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/415).


(�)   انظر: الإنصاف (9/427)، الفروع (5/618)، المغني (11/419 ـ 420).


(�)  انظر: المغني (11/420).  


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/44). 


(�)  انظر الإنصاف (9/427). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/44). 


(�)  انظر: الإنصاف (9/427).  


(�)  انظر:  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/201).


(�)  انظر: المغني (11/419).  


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (4/216).  


(�)  انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/201). 


(�)  انظر: المرجع السابق. 


(�)  انظر الإنصاف (9/428). 


(�)  انظر: المغني (11/420).  


(�)  فريعة بنت مالك بن سنان: أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، أمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول. 


	انظر: أسد الغابة (6/235)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/386). 


(�)  هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، ولد بعد الفيل بست سنين، زوجه النبي ( ابنتيه رقية وأم كلثوم، وكان يلقب بـ (ذي النورين)، ثالث الخلفاء الراشدين، ومن المبشرين بالجنة، مات رضي الله عنه مقتولاً سنة 35هـ.


	انظر: الإصابة (4/458). 


(�)  رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها (2/291)، ورواه الترمذي كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (3/508)، ورواه أحمد (370). 


	قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). نصب الراية (3/263). 


(�)  الإنصاف (9/309)، الفروع (5/556). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (3/207 ـ 208).  


(�)  انظر: الإنصاف (9/309). 


(�)  الفروع (5/556)، الإنصاف (9/309). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (3/207). 


(�)  بدائع الصنائع (5/206). 


(�)	المبسوط (7/27).


(�)  انظر: الأم (5/290). 


(�)  انظر: المدونة (2/246).  


(�)  انظر: كشاف القناع (5/365).


(�)  الأم (5/290).  


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر (ص69). 


(�)  سورة النور، آية [2]. 


(�)  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص688)، المنتقى شرح الموطأ (7/137).  


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/182)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ص488). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/133)، المغني (12م322).  


(�)  زيد بن خالد الجهني: أبو عبد الرحمن، صحابي، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، له من الأحاديث (81) حديثاً، توفي سنة 78هـ. 


	انظر: أسد الغابة (2/132 ـ 133)، الإصابة (1/565)، الأعلام (3/58).


(�)  أنيس: بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي له ولأبيه ولخده صحبه، قتل أبوه في غزوة الرجيع، عاش إلى أيام عمر، شهد فتح مكة، توفي سنة 20هـ.


	انظر: أسد الغابة (1/159 ـ 160)، الأعلام (2/29 ـ 30). 


(�)  رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود (2/971). ورواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/1325). 


(�)  عبادة بن الصامت: بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، صحابي، شهد العقبة الأولى والثانية، شهد بدراً وما بعدها، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، روى عن رسول الله ( (181) حديثاً، (م: 38 ق هـ ـ ت: 34هـ). 


	انظر: أسد الغابة (3/56 ـ 57)، سير أعلام النبلاء (2/5)، الإصابة في تمييز الصحابة (2/268 ـ 269)، الأعلام 03/258). 


(�)  رواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى (3/1316). 


(�)  انظر: المغني (12/323). 


(�)  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/11)، المبسوط (9/43 ـ 44). 


(�)  سورة النور، آية [2]. 


(�)  ابن المسيب: سعيد بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة في المدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، من أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته، حتى سمي راوية عمر (م: 13هـ ـ ت: 94هـ).


	انظر: وفيات الأعيان (1/368 ـ 370)، سير أعلام النبلاء (4/217)، الأعلام (3/102).


(�)  عمر رضي الله عنه: بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، يضرب بعدله المثل، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع، أول من وضع للعرب التاريخ الهجري، لقبه رسول الله ( بالفاروق، روى عن رسول الله ( (538) حديثاً، (م: 40 ق هـ ـ ت: 23هـ).


	انظر: أسد الغابة (3/642 ـ 678)ن الأعلام (5/45 ـ 46). 


(�)  ربيعة بن أمية: بن خلف الجمحي أخو صفوان، أسلم يوم الفتح، شهد حجة الوداع، وهو الذي أمره رسول الله ( أن يقف تحت صدر راحلته وهو واقف بالموقف وكان رجلاً صبتاً فقال يا ربيعة قل: يا أيها الناس إن رسول الله ( يقول لكم هل تدرون أي شهر هذا ... الحديث، وقيل: هو الذي شرب الخمر في عهد عمر، فغربه إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر لا أغرب بعده أحداً أبداً.


	انظر: أسد الغابة (2/56)، الإصابة في تمييز الصحابة (1/530 ـ 531). 


(�)  هرقل: هو إمبراطور الدولة اليونانية الرومانية الشرقية بالقسطنطينية، وأحد شخصياتها، ولد في طيبة، حكم من سنة 610 ـ 641م، وفي مدته افتتح أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد كثيراً من بلاد الروم. انظر: الموسوعة العربية العالمية (26/96 ـ 97).  


(�)  رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة، تغريب شارب الخمر (3/231)، ورواه الرزاق في مصنفه (7/314). 


(�)  انظر: المبسوط (9/44).  


(�)  انظر: المغني (12/323). 


(�)  علي رضي الله عنه: بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، صهر رسول الله ( على ابنته فاطمة، أبو السبطين، رابع الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الشجعان الأبطال، روى عن رسول الله ( (586) حديثاً. (م: 23 ق هـ ـ ت: 40هـ). 


	انظر: أسد الغابة 03/588 ـ 622)، الإصابة (2/507 ـ 510)، الأعلام (4/295). 


(�)  رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/314). وهذا الحديث رواه عن علي إبراهيم النخعي ولم يسمع من علي فهو مرسل، قال في تهذيب التهذيب (1/155): (قال ابن المديني لم يلق النخعي أحداً من أصحاب رسول الله (، وقال: قال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله).


(�)  انظر: الفواكه الدواني (5/205). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/182). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/173). 


(�)  انظر: المغني (12/324). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/182).  


(�)  انظر: الإنصاف (10/173)، الفروع (6/69).  


(�)  انظر: المغني (12/324). 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  انظر: شرح البهجة (5/87). 


(�)  انظر: الفواكه الدواني (5/205).  


(�)  انظر: المنتقى الشرح الموطأ (7/137).  


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/182). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/173)، الفروع (6/69). 


(�)  انظر: المحلى (12/172). 


(�)  انظر: المدونة (4/504). 


(�)  انظر: المغني (12/322). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا زنت المرأة (2/756). 


(�)  انظر: المحلى (12/172). 


(�)  انظر: حاشية الدسوقي (4/321 ـ 322). 


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/130). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/173). 


(�)  انظر: المرجع السابق. 


(�)  انظر: الأحكام السلطانية (ص278). 


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/130). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/173). 


(�)  انظر: الإنصاف (10/173).  


(�)  رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب في كم يقصر الصلاة (1/368). 


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/130). 


(�)  سورة المائدة، آية [33].


(�)  انظر: مصنف ابن أبي شيبه (7/604). 


(�)  انظر: المغني (12/482). 


(�)  انظر: الفواكه الدواني (2/204). 


(�)  أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/325).


(�)  التاج والإكليل لمختصر خليل (8/153). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/315)، المغني (14/41)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/240). 


(�)  انظر: معين الحكام (ص99). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/315).


(�)  انظر: الإنصاف (11/227).


(�)  انظر: المغني (14/39). 


(�)  انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/145).


(�)  انظر: الإنصاف (11/228).


(�)  انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (14/40).


(�)  انظر: المغني (14/40). 


(�)  انظر: البحر الرائق (7/68)، معين الحكام (ص99). 


(�)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/174). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/315).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/145).


(�)  انظر: الإنصاف (11/236).


(�)  انظر: الإنصاف (11/236)، المغني (14/42).


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/326). 


(�)  المغيرة بن شعبة: بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد الله، أحد دهاة العرب، وقادتهم، وولاتهم، صحابي يقال له مغيرة الرأي، اسلم سنة خمس من الهجرة، شهد الحديبية، روى عن رسول الله ( (136) حديثاً، (م: 20 هـ ـ ت: 50هـ).


	انظر: أسد الغابة (4/471 ـ 473)، سير أعلام النبلاء (3/21)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/452 ـ 453)، الأعلام (7/277). 


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/326). 


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر (ص28).


(�)  سورة النمل، آية [29 ـ 31). 


(�)  الإنصاف (11/322). 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/7).


(�)  انظر: نهاية المحتاج شرح المنهاج (8/275).


(�)  انظر: الإنصاف (11/323)، المغني (14/75).


(�)  انظر: المغني (14/75).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/7). 


(�)  انظر: تبصرة الحكام (2/43).


(�)  انظر: تنبيه الحكام (ص104).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/7).


(�)  انظر: نهاية المحتاج شرح المنهاج (8/275).


(�)  انظر: الإنصاف (11/323). 


(�)  سبق أن بينت المراد بمسافة العدوى عند الحنفية والشافعية في المطلب السابق.


(�)  انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/4).


(�)  انظر: نهاية المحتاج (8/275).


(�)  انظر: الإنصاف (11/323). 


(�)  انظر: بداية المجتهد ونهابة المقتصد (ص715)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/152).


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/314).


(�)  انظر: الإنصاف (11/298)، الفروع (6/284). 


(�)  انظر: المحلى (8/434).


(�)  هند بنت عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية، امرأة أبي سفيان بن حرب وهي أم معاوية، أسلمت عام الفتح بعد إسلام أبي سفيان، صحابية، (ت: 14هـ). 


	انظر: أسد الغابة (6/292 ـ 293)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/425 ـ 426)، الأعلام (8/98). 


(�)  أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، والد يزيد ومعاوية، صحابي، من سادات قريش، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف، (م: 57 ق هـ ـ ت: 31هـ).


	انظر: أسد الغابة (5/148 ـ 149)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/90 ـ 91)، الأعلام (3/202). 


(�)  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (2/769).


(�)  انظر: المغني (14/94).


(�)  انظر: الإنصاف (11/299).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (6/222).


(�)  رواه البيهقي (10/137)، ورواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (3/618). وقال الترمذي: حديث حسن. 


(�)  انظر: بدائع الصنائع (6/222). 


(�)  انظر: المغني (14/94).


(�)  انظر: الإنصاف (11/299).


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وغميرة (4/313).


(�)  انظر: الإنصاف (11/300)، الفروع (6/485). 


(�)  انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (4/313).


(�)  انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/265).


(�)  انظر: الإنصاف (11/300). 


(�)  انظر: حاشية الدسوقي (4/157).  


(�)  انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/151). 


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/468)، فتح القدير (7/468).


(�)  انظر: تبصرة الحكام (1/237).


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/380). 


(�)  انظر: الفروع (6/596)، المغني (14/201). 


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/380). 


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/469)، فتح القدير (7/468). 


(�)  انظر: المغني (14/201). 


(�)  سورة البقرة، الآية [282].


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/469). 


(�)  انظر: تبصرة الحكام (1/437).


(�)  انظر: الفروع (6/596)، والإنصاف (12/90). 


(�)  انظر: المغني (14/203).


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/468).


(�)  انظر: المراد بمسافة العدوى عند الحنفية والشافعية ص154.


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/380).


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/468). 


(�)  انظر: الإنصاف (12/90)، والحنابلة لا يسمونها مسافة العدوى وإنما يحددونها بان ما يمكن أن يشهد الشاهد ويرجع في يومه فقط. وذلك بناءً خلافهم في المسافة التي يجب على القاضي إحضار الخصم فيما فعند الشافعية والحنفية والمالكية هي هذه المسافة، فلذلك سموها مسافة العدوى. 


(�)  سورة البقرة، آية (282). 


(�)  سورة البقرة، آية [282].


(�)  انظر: العناية شرح الهداية (7/468).


(�)  انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/370).


(�)  انظر: الإنصاف (12/5).


(�)  انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/370).


(�)  انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/370)، حاشيتي قليوبي وعميرة (4/331). 


(�)  انظر: تبصرة الحكام (1/248).


(�)  سورة البقرة، آية [282]. 
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